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ةيعمجلا ةمدقم

مقدمة الجمعية

][
الحمــد للــه وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا نبــي بعــده، محمــد 

بــن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فتهــدف الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية )قضــاء( دومًــا إلــى 
ــه  ــل ب ــا يتص ــاء وم ــر القض ــة لتطوي ــود المبذول ــي الجه ــة ف ــاركة الفاعل المش
مــن الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتقديــم البحــوث والدراســات التــي 
القضــاء الإســامي وأصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، وإبــراز  تميُّــز  تجلِّــي 
جوانــب العدالــة فيــه، والإجابــة عمــا يُثــار حولــه مــن شــبهات، وتســعى إلــى 
فــي  والباحثيــن  والمحاميــن  القضــاة  المتخصصيــن -مــن  بيــن  التنســيق 
الشــؤون العلميــة القضائيــة-، ومــد الجســور بينهــم وبيــن الجهــات العلميــة 

والإعلامية ونحوها.

وتشــرُف الجمعيــة بنشــر هــذا الملــف المعنــون لــه بـــ )الجمــع بيــن أرش 
الجنايــة وأجــرة الطبيب-تحريــر أقــوال المذاهــب الأربعــة(، مــن إعــداد 
ــم- ــد التوي ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــدل/ محم ــوزارة الع ــي ب القاض

وفقه الله-.

وتســهم هــذه الصفحــات فــي دراســة هــذه المســألة مــن خــال عــرض 
النصــوص الفقهيــة والتعليــق عليهــا بمــا يوضــح مقصودهــا وتحريــر أقــوال 

المذاهب حسب حالات المسألة.
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بإعداده،  قام  من  تشكر  فإنها  المميز؛  العمل  هذا  تنشر  إذ  والجمعية 
بتقديم  الراغبين  والمتخصصين  الجهات  جميع  مع  بالتواصل  وترحب 
الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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قدمةم

مقدمة

][
الحمد لله، والصلاة والســام على رسوله، أما بعد:

فــإن الكتابــة فــي المســائل الفقهيــة تختلــف أغراضهــا ومقاصدهــا؛ 
فمنهــا مــا يكــون غرضــه التأصيــل للمســألة، ومنهــا مــا يكــون غرضــه التمثيــل 
لهــا، ومــا يكــون غرضــه الانتهــاء إلــى ترجيــح فــي المســألة، ومنهــا مــا يكــون 
غرضــه تحريــر نســبة الأقــوال فــي المذاهــب، ويختلــف ذلــك باختــاف نــوع 

البحث ومقصد الباحث.

مــن  الطبيــب(  وأجــرة  الجنايــة  أرش  بيــن  )الجمــع  المســألة  وهــذه 
المســائل التــي ظهــر فيهــا إشــكال عنــد تطبيقهــا عمليًــا فــي مطالبــات الديــات 
ــة  ــن المطالب ــات تتضم ــن المطالب ــر م ــيما وكثي ــا، لاس ــا يتبعه والأروش وم
ــاج،  ــف الع ــب أو تكالي ــرة الطبي ــة بأج ــع المطالب ــة م ــالأرش أو الحكوم ب
وبعــد الاطــاع علــى مــا كتــب فــي المســألة والمباحثــة مــع عــدد مــن 
ــي  ــيما ف ــث، لاس ــد بح ــى مزي ــة إل ــت بحاج ــا زال ــا م ــن أنه ــن تبي المختصي

تحرير أقوال المذاهب.

ــألة؛  ــي المس ــب ف ــوال المذاه ــر أق ــو تحري ــث ه ــود البح ــا أن مقص وبم
فــإن ذلــك يقتضــي مزيــد بســط فــي النقــول حتــى يتضــح مســتند النتيجــة التــي 
ــب  ــب المذاه ــى حس ــث عل ــب البح ــم ترتي ــد ت ــذا فق ــا؛ ول ــاء إليه ــم الانته ت
تاريخيًــا، وذكــر الأقــوال فــي كل مذهــب علــى حــدة، ثــم الانتهــاء إلــى 
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النتيجــة بحســب الإمــكان، فمــن أراد النتيجــة فتكفيــه الخلاصــة، ومــن أراد 
تفصيــل الوصــول للنتيجــة فيحتــاج للنقــول؛ ولــذا فقــد تــم ذكرهــا مسلســلة 

مــع التعليــق على ما يحتاج إليه منها، والله الموفق.

خطة البحث:

المقدمة:

وتشــتمل على التمهيد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: التعريف بمصطلحات البحث.

المطلب الثاني: الدراسات السابقة.

المطلب الثالث: تصوير المســألة وبيان حالاتها.

المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المســألة.

المبحــث الثاني: نصوص فقهاء المذاهب.

المبحــث الثالث: بلوغ أجرة الطبيب الأرشَ المقدّر.

المبحث الرابع: تطبيق قضائي.

الخاتمة:

وفيها خلاصة البحث.
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التمهيد

][
المطلب الأول

التعريف بمصطلحات البحث

][
يحســن التنبيه لمصطلحات ســيتكرّر استعمالها في البحث وهي:

أولاً: الجناية:

وهــي الاعتــداء علــى النفــس ومــا دونهــا، ومحــل البحــث فــي الجنايــة 

علــى ما دون النفس، وهي على أنواع))):

والرجــل والأنــف والأذن -كلهــا  اليــد  قطــع الأعضــاء: كقطــع   -1

أو بعضها-.

ــذوق  2- إتــاف المنافــع: كإتــاف منفعــة الســمع والبصــر والشــم وال

-كلها أو بعضها-.

3- الشــجاج: وهــي جــروح الــرأس والوجــه خاصــة ســواء كانــت مقدرة 

ــز  ــد« )202/4(، »العزي ــة المجته ــع« )296/7(، »بداي ــع الصنائ ــر: »بدائ ينظ 	(((
شــرح الوجيز« )333/10(، »المغني« )105/12(.
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كالموضحــة))) والمنقلــة))) والهاشــمة))) والمأمومــة))) والدامغــة)))، أو غيــر 

مقدرة كالحارصة))) والبازلة))) والباضعة))) والمتلاحمة))) والســمحاق)1)).

البدن سواء كانت مقدرة كالجائفة)1))،  4- الجراح: وهي جروح سائر 

أو غير مقدرة.

5- الكســور: وهــو كســور عظــام البــدن ككســر عظــم الفخــذ والســاق 

والعضد والســاعد والكتف والترقوة وعظام الصدر.

وهــذه الأنــواع الخمــس منهــا مــا فيــه ديــة مقــدرة شــرعًا وتســمى أرش 

الجناية، ومنها ما ليس فيه مقدر شــرعي وتســمى الحكومة.

الموضحــة: هي التي توضح العظم وتبرزه. 	(((
المنقلة، هي التي توضح العظم وتهشــمه وتنقله. 	(((

الهاشــمة: هي التي توضح العظم وتهشمه أي:تكسره. 	(((
المأمومــة: هــي التي تصل إلى أم الدماغ؛ أي:جلدة الدماغ. 	(((

الدامغــة: هي التي تخرق جلدة الدماغ. 	(((
الحارصة: هي التي تحرص الجلد؛ أي: تشــقه قليلًا ولا تدميه. 	(((

البازلة: هي التي يســيل منها الدم قليلًا. 	(((
الباضعة: هي التي تبضع اللحم؛ أي: تشــقه. 	(((

المتلاحمــة: وهي الغائصة في اللحم. 	(((
الســمحاق: هــي التــي تنفــذ مــن اللحــم، ولا يبقــى بينهــا وبيــن العظــم ســوى  	((1(

جلدة رقيقة تسمى السمحاق.
الجائفــة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. 	((1(
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ثانيًا: أرش الجناية:

هــي ديــة الجنايــة علــى مــا دون النفــس، وهــو علــى نوعيــن: منــه مــا هــو 
مقدّر شــرعًا، ومنه: ما هو غير مقدّر شرعًا))).

ثالثًا: الحكومة:

ــدّرة شــرعًا؛  ــر المق ــة غي ــة الجناي ــر دي ــي تقدي والمــراد بهــا: الاجتهــاد ف
فهي أخص من الأرش))).

رابعًا: المقدّر:

مــا قــدّر الشــارع ديتــه أو كان فــي حكمــه، ويعبّــر عنــه: بالمؤقّــت أي: مــا 
فيــه توقيــت مــن الشــارع، ويعبّــر عنــه أيضًــا: بالمســمّى أي: مــا ســمّى 

الشارع ديته))).

ــرح  ــي ش ــاب ف ــاء« ص110، »اللب ــس الفقه ــات« ص17، »أني ــر: »التعريف ينظ 	(((
الكتــاب« )152/3(، »المصباح المنير« )12/1(، »المطلع« ص283.

الأفــكار«  نتائــج  مــع  القديــر  »فتــح   ،)135/6( الحقائــق«  »تبييــن  ينظــر:  	(((
ص126،  الشــافعي«  الفقــه  فــي  »التذكــرة   ،)89/6( »الأم«   ،)288/10(
ــة«  ــادات« )399/13(، »المعون ــوادر والزي »أســنى المطالــب« )66/4(، »الن
المجتهــد«  »بدايــة   ،)328/3( الممهــدات«  »المقدمــات  ص1334، 
»شــرح   ،)34/8( خليــل«  مختصــر  علــى  الخرشــي  »شــرح   ،)202/4(
»حاشــية   ،)57/8( البنانــي«  حاشــية  مــع  خليــل  مختصــر  علــى  الزرقانــي 
الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر« )381/4(، »المغنــي« )177/12(، »شــرح 
الزركشــي« )181/6(، وأمــا طرائــق تقديــر الاجتهــاد فســيأتي فــي خامسًــا مــن 

المبحث الأول.
ينظر: المراجع السابقة. 	(((
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خامسًا: الشين:

هــو الأثــر الــذي يبقــى بعــد الجنايــة، ويعبّــر عنــه: بالنقــص والعيــب 
ــل، والمــراد بــه: أن لا يعــود العضــو كمــا كان قبــل  ــم والعَثْ والضعــف والعَثْ

الجنايــة من حيث المنفعة أو الجمال))).

سادسًا: أجرة الطبيب:

ــه: بأجــر المــداوي  ــر عن ــى العــاج، ويعبّ ــب عل ــا للطبي ــع عوضً ــا يُدف م
وأجــرة العلاج وعطاء الجابر وأجرة الخيّاط.

سابعًا: ثمن الدواء:

مــا يُدفــع عوضًــا للأدويــة فــي العــاج، ويعبّــر عنــه: بثمــن الأدويــة وثمــن 
الخيــوط أو ثمــن الخيــط وقيمــة الخيــط. وقــد أشــار بعــض الفقهــاء إلــى أن 
مــا  وهــو  الإطــاق،  عنــد  الطبيــب  أجــرة  فــي  يدخــل  الــدواء  ثمــن 

سيأتي تقريره))).

ينظــر: »بدائــع الصنائــع« )205/2( )296/7(، »تبييــن الحقائــق« )118/6(،  	(((
»الأم«    ،)563/23( المدونــة«  لمســائل  »الجامــع   ،)560/4( »المدونــة« 
)89/6(، »العزيــز شــرح الوجيــز« )351/10، 353(، »روضــة الطالبيــن« 
العــرب«  »لســان  فــي  قــال   .)427/13( القنــاع«  »كشــاف   ،)310/9(
ــة  ــه أوَدٌ كهيئ ــى في ــى يبق ــر حت ــاءة الجب ــمُ: إس ــادة ع ث م: »العَثْ )383/12( م
الـــمَشَش، عَثَــمَ العظــمُ يَعْثِــمُ عَثْمًــا، وعَثِــمَ عَثَمًــا، فهــو عَثِــمٌ: ســاء جبــره وبقــي 
فيــه أَوَدٌ فلــم يســتو«، وقــال فــي )424/11( مــادة ع ث ل: »عَثَمَــتْ يــدُه 

وعَثَلَتْ تَعْثُلُ إذا جَبَرتْ على غير اســتواء«.
ينظر: »البناية« )134/13(، »شرح الخرشي على مختصر خليل« )150/6(.  	(((

»حاشية الصاوي« )611/3(.
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بقةاسلت ااساالدر

المطلب الثاني
الدراسات السابقة

][
1-بحــث: »مســؤولية الجانــي عــن عــاج المجنــي عليــه وضمــان تعطلــه 
ــور  ــث منش ــو بح ــق، وه ــد المطل ــن محم ــه ب ــور: عبدالل ــل« للدكت ــن العم ع

في مجلة البحوث الإســامية، العدد 70.

الفرصــة عليــه«  المجنــي عليــه وتعطلــه وفــوات  »عــاج  2-بحــث: 
ــي  ــور ف ــث منش ــو بح ــس، وه ــد الخمي ــد الواح ــن عب ــه ب ــد الل ــور: عب للدكت

مجلــة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 64.

ــه  ــدة احتباس ــه م ــي علي ــة المجن ــي منفع ــن الجان ــل يضم ــث: »ه 3-بح
ــدد  ــدل، الع ــة الع ــي مجل ــور ف ــي، منش ــم الزغيب ــور: إبراهي ــة« للدكت بالجناي

29، شــهر محرم من عام 1427هـ.

وهــي أبحــاث نافعــة، وقــد اشــتملت على جملــة مــن المســائل والفوائد، 
ولــم تُعــنَ بمعالجــة لمســألة البحــث وهــي »الجمــع بيــن أرش الجنايــة 
ــي  ــكال ف ــا إش ــي بعضه ــل ف ــل، وحص ــه التفصي ــى وج ــب« عل ــرة الطبي وأج
نســبة بعــض الأقــوال كمــا ســيأتي التنبيــه عليــه فــي ثالثًــا مــن المبحــث الثانــي، 
ــن البحــوث المذكــورة هــو نســبة  ــن هــذا البحــث وبي وبمــا أن أهــم فــرق بي
الأقــوال فقــد اقتضــى الحــال إطالــة النقــول لتحقيــق صحــة النتيجــة التــي تــم 

الانتهاء إليها.
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المطلب الثالث
تصوير المسألة وبيان حالاتها

][
وذلك في فرعين:

الفرع الأول: المســألة المراد بحثها:

ــه  ــت ل ــس؛ فأوجب ــا دون النف ــة فيم ــر جناي ــى آخ ــخصٌ عل ــى ش إذا جن
أرشًــا مقــدّرًا أو غيــر مقــدّر: فهــل يُجمــع لــه بيــن أرش الجنايــة وبيــن أجــرة 
ــة أو  ــه ليــس لــه إلا أحدهمــا: إمــا أرش الجناي الطبيــب وثمــن الــدواء؟ أو أن

أجرة الطبيب؟ أو أن المســألة لها حالات؟

هذا هو ســؤال البحث؛ وعليه فإنه يشمل صورتين:

الصــورة الأولــى: الجمــع بيــن الأرش المقــدّر وبيــن أجــرة الطبيــب 
وثمن الدواء.

ــن  ــة( وبي ــدر )الحكوم ــر المق ــن الأرش غي ــع بي ــة: الجم ــورة الثاني الص
أجرة الطبيب وثمن الدواء.

ــق  ــا أطل ــه حيثم ــث أن ــذا البح ــي ه ــه ف ــير علي ــذي سأس ــاح ال والاصط
ــر المقــدر، وحيثمــا أطلــق )أجــرة  ــه يشــمل المقــدر وغي ــة( فإن )أرش الجناي
الطبيــب( فإنــه يشــمل: أجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء، وقــد مضــت الإشــارة 
لمســتنده فيمــا ســلف، وقــد أُعبــر عــن أرش الجنايــة: بالمقــدر أو غيــر 
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هاتحالا نايبة ولمسألا ريوصت

ــر عــن أجــرة الطبيــب  المقــدر أو الحكومــة بحســب الســياق، وكــذا قــد أُعب
ــألة  ــورة المس ــإن ص ــذا ف ــه؛ ول ــق علي ــص المعلَّ ــاةً للن ــاج مراع ــرة الع بأج

تنحصر في السؤال التالي:

هــل يجمع بين أرش الجناية وأجرة الطبيب؟

وهــو العنوان الذي صُدّر به هذا البحث.

الفرع الثاني: بيان حالات المســألة:

حالات المسألة:

المسألة لها أربع حالات:

الحالة الأولى: جناية فيها مقدّر وبرئت على شــين.

الحالة الثانية: جناية فيها مقدّر وبرئت على غير شــين.

الحالة الثالثة: جناية ليس فيها مقدّر وبرئت على شــين.

الحالة الرابعة: جناية ليس فيها مقدر وبرئت على غير شــين.

ــة: ذهــب الجمهــور إلــى عــدم الجمــع بيــن  ــة الأولــى والثالث ففــي الحال
أرش الجنايــة وأجــرة الطبيب، وذهب المالكية في قولٍ إلى الجمع بينهما.

بالجمع  المذاهب الأربعة  قائل من  الثانية والرابعة: فلا  الحالة  وأما في 
بين أجرة الطبيب وأرش الجناية؛ فما فيه مقدّر: فيُقتصر عليه، وما لا مقدّر 
فيه: فيقضى فيه بالحكومة أو أجرة الطبيب، ولا يجمع بينهما؛ وبهذا يُعلم أن 
حالة البرء على غير شين فيما فيه مقدّر وما لا مقدر فيه: لا قائل فيها بالجمع 
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ترد  التي  القضايا  من  كثيرًا  لأن  ونظرًا  الطبيب؛  وأجرة  الجناية  أرش  بين 
للمحاكم تكون الجناية فيها قد برئت على غير شين أي: برئت برءًا تامًا؛ فلا 
وجه في هذه الصورة للجمع بين أرش الجناية وأجرة الطبيب، وإنما يقتصر 

على أحدهما.

وإنمــا يكــون الجمــع بينهمــا فــي حالــة البــرء علــى شــين فلــه عنــد بعــض 
فقهــاء المالكيــة: الجمــع بيــن أرش الجنايــة وأجــرة الطبيــب، وصــورة ذلــك 
عندهــم: أن يأخــذ أجــرة الطبيــب حتــى يبــرأ، فــإذا برئــت الجنايــة بعــد ذلــك 
علــى شــينٍ: قُــدّر لــه ذلــك الشــين وأعطــي أرشــه، وســيأتي ذلــك مفصــاً فــي 

كلام الفقهاء -بإذن الله-.

هــذا هــو القــدر المحتــاج إليــه ابتــداءً فــي تحريــر المســألة؛ إذ بــه يســهل 
فهم الكلام في سياقاته.
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المبحث الأول
تحرير محل النزاع في المســألة

][
ــر  ــى غي ــرأ عل ــا أن تب ــر مقــدرة، وإم ــدّرة أو غي ــا أن تكــون مق ــة إم الجناي

شــين وإما أن تبرأ على شــين؛ فهذه أربعة أحوال؛ فإذا تقرر ذلك فنقول:

ــين:  ــى ش ــت عل ــدرّة إذا برئ ــة المق ــى أن الجناي ــاء عل ــق الفقه أولاً: اتف
ففيها المقدّر))).

ثانيًا: اختلف الفقهاء في الجناية المقدّرة إذا برئت على غير شــين:

فمذهب الجمهور من المالكية والشــافعية والحنابلة: أن فيها المقدّر.

ومذهــب أبــي حنيفــة: أنــه لا شــيء فيهــا، ومذهــب محمــد بــن الحســن: 
أن فيها حكومة، ومذهب أبي يوســف: أن فيها أجرة الطبيب))).

ثالثًــا: اتفــق الفقهــاء علــى أن الجنايــة غيــر المقــدّرة إذا برئــت علــى 
شين: ففيها الحكومة))).

مع خلافهم هل يزاد على المقدر أو لا؟ كما سيأتي بعد صفحتين. ينظر: »بدائع  	(((
»روضة   ،)85/6( »الأم«   ،)560/4( »المدونة«   ،)314/7( الصنائع« 

الطالبين« )310/9(، »المحرر« )144/2(، »كشاف القناع« )427/13(.
للطوري  الرائق«  البحر  »تكملة   ،)316/7( الصنائع«  »بدائع  ينظر:  	(((
 ،)314/7( الصنائع«  »بدائع   ،)579/6( عابدين«  ابن  )347/8(،»حاشية 
الوجيز« )353/10(،  »العزيز شرح  »المدونة« )560/4(، »الأم« )85/6(، 
»المحرر في الفقه على مذهب أحمد« )144/2(، »كشاف القناع« )427/13(.
 ،)320/7( الصنائع«  »بدائع   ،)399/7( المنذر  لابن  »الإشراف«  ينظر:  	(((
> »الموطأ«   .)134/13( »البناية«   ،)251/10( »العناية«   ،)324/7( 
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رابعًــا: اختلــف الفقهــاء فــي الجنايــة غيــر المقــدّرة إذا برئــت علــى غيــر 

شــين: هل يجب فيها ضمان؟))) على اتجاهين:

ــب  ــة ومذه ــي حنيف ــول أب ــذا ق ــان، وه ــا ضم ــس فيه ــاه الأول: لي الاتج

المالكية والحنابلة، ووجهٌ عند الشــافعية))).

الاتجــاه الثانــي: يجــب فيهــا ضمــان، واختلــف هــؤلاء فــي الضمــان 

الواجــب هــل هو الحكومة أو أجرة الطبيب؟ على قولين:

1- أن الواجــب حكومــة: وإليــه ذهــب أبــو يوســف مــن الحنفيــة، وهــو 

الأصح عند الشــافعية، ووجه عند الحنابلة))).

)1249/2(، »المدونة« )560/4(، »التمهيد« )205/11(، »بداية المجتهد«  <
»روضة   ،)353/10( الوجيز«  شرح  »العزيز   ،)85/6( »الأم«   ،)202/4(
»المغني«   ،)219/4( الكبرى«  الفقهية  »الفتاوى   ،)310/9( الطالبين« 

)175/12(، »الإنصاف« )49/26(، »شرح المنتهى« )324/3(.
والمــراد بالضمــان هاهنــا: الضمــان المالــي، أمــا التعزيــر: فقــد ذهــب جماعــة  	(((

إلــى القول بالتعزير -وإن لم يقولوا بالضمان-.
 ،)316/7( الصنائــع«  »بدائــع  ص188،  القــدوري«  »مختصــر  ينظــر:  	(((
 ،444  ،418  ،277/13( والزيــادات«  »النــوادر   ،)560/4( »المدونــة« 
545(، »المنتقــى شــرح الموطــأ« )90/7(، »البيــان والتحصيــل« )213/9(، 
»مواهــب الجليــل« )258/6(، »حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر« 
)383/4(، »نهايــة المطلــب« )419/16(، »الوســيط« )337/6(، »العزيــز« 
)351/10(، »روضــة الطالبيــن« )309/9(، »المقنــع« ص426، »المحــرر« 

)144/2(، »الإنصاف« )49/26(، »شــرح المنتهى« )324/3(.
وهــو المعتمــد عنــد الشــافعية وإليــه ذهــب الأكثــرون تبعًــا لأبــي إســحاق  	(((
ــا لأبــي العبــاس ابــن ســريج، ينظــر: »العزيــز« )351/10(، <  المــروزي، خلافً
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2- أن الواجــب أجــرة الطبيــب: وإليــه ذهــب جماعــة مــن الســلف منهــم 
الفقهاء الســبعة واختاره محمد بن الحســن، وهو قول عند المالكية))).

ــة علــى  فتلحــظ أن هذيــن القوليــن اتفقــا علــى إيجــاب الضمــان للجناي
ســبيل التقديــر والاجتهــاد وإن اختلفــا فــي طريقــة التقديــر، ولكنهــم لــم 

يقولوا بالجمع بينهما.

خامسًــا: اختلف الفقهاء في طريقة تقدير الحكومة على أقوال:

ــا  م مجنيًّ م المجنــي عليــه عبــدًا صحيحًــا، ثــم يقــوَّ القــول الأول: أن يقــوَّ
ــذا  ــة. وه ــو الحكوم ــة ه ــى الدي ــوبًا إل ــن منس ــن القيمتي ــص بي ــا نق ــه، فم علي

قول الجماهير وحكي إجماعًا))).

والشــافعية لهــم تفصيــل: فيــرون أن الجنايــة إن كانــت علــى عضــو مقــدّر 
فيُنســب النقــص إلــى الأكثــر مــن نســبته إلــى ديــة النفــس أو عضــو الجراحــة، 

وإن كانت على عضو ليس له مقدّر فينســب إلى دية النفس))).

أقــرب  إلــى  والحــرز-  -بالظــن  الجنايــة  ب  تُقــرَّ أن  الثانــي:  القــول 

ــي  ــي ف ــاج« )332/5(، »الكاف ــي المحت ــن« )309/9(، »مغن ــة الطالبي »روض <
فقــه الإمام أحمد« )25/4(، »المبدع« )339/7(، »الإنصاف« )49/26(.

ينظــر: »المدونة« )433/3(، »المختصر لابن عرفة« )90/10(. 	(((
ينظـر: »تحفة الفقهاء« )113/3(، »الكافي في فقه أهل المدينة« )1114/2(،  	(((
»مختصـر المزني« )352/8(، »تحفة المحتـاج« )484/8(، »نهاية المحتاج« 
ص129،  الخرقـي«  »مختصـر   ،)66/4( المطالـب«  »أسـنى   ،)344/7(

»المغنـي« )178/12(، »الإجماع« لابن المنذر ص125.
ــي  ــاج« )344/7(، »مغن ــة المحت ــاج« )484/8(، »نهاي ــة المحت ــر: »تحف ينظ 	(((

المحتــاج« )330/5(، »تحرير الفتاوى« )95/3(.
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ــل أهــل العلــم بالجراحــات. وهــو قــول  ــات المقــدّرة شــرعًا، مــن قب الجناي
الكرخي من الحنفية))).

ــن  ــي زم ــانه ف ــرف لس ــع ط ــاً قُط ــا روي أن رج ــذا: م ــي ه ــل ف »والأص
علــيّ رضي الله عنه فأَمَــره أن يقــرأ: )أَبَ تَ ثَ( فكلمــا قَــرَأَ حرفًــا أسْــقَطَ مِــن 

الدية بقَِدْرِ ذلك، وما لم يقرأه أوْجَبَ الديةَ بحســاب ذلك«))).

والفــرق بين القولين من وجهين:

ــدًا،  ــر عب ــم الح ــر بتقوي ــه التقدي ــم في ــول الأول يت ــه الأول: أن الق الوج
ــر  ــة غي ــه مباشــرة بنســبة الجناي ــر يتــم في بخــاف قــول الكرخــي؛ فــإن التقدي

المقــدرة إلى الجناية المقدرة من غير تقويمه عبدًا.

ـــار  ـــع الصنائـــع« )324/7(، »الاختي ينظـــر: »تحفـــة الفقهـــاء« )113/3(، »بدائ 	(((
ـــد  ـــن حم ـــعد ب ـــيخ س ـــه الش ـــل ب ـــنه وعم ـــار« )42/5(، واستحس ـــل المخت لتعلي
ـــا فـــي الريـــاض؛ حيـــث قـــال كمـــا نقلـــه  بـــن عتيـــق )1349هــــ( حينمـــا كان قاضيً
ابـــن بســـام فـــي »علمـــاء نجـــد خـــال ثمانيـــة قـــرون« )222/2(: »وأمـــا مـــا 
ــة  ــي دون الموضحـ ــجاج التـ ــة الشـ ــر حكومـ ــي تقديـ ــا فـ ــن عادتنـ ــألت عـ سـ
ــي  ــن فـ ــا، ونحـ ــة وكيفيتهـ ــة الحكومـ ــك حقيقـ ــافٍ عليـ ــر خـ ــواب: غيـ فالجـ
الغالـــب مـــا نعتبـــر الحكومـــة، لكـــن نتحـــرّى مـــا تأخـــذ الجنايـــة مـــن اللحـــم 
ـــم نعـــرف نســـبة  ـــي: حـــدّ الموضحـــة، ث ـــن العظـــم أعن ـــن البشـــرة وبي الحاصـــل بي
ـــة،  ـــر الدي ـــف عش ـــو نص ـــة وه ـــى أرش الجناي ـــم إل ـــن اللح ـــة م ـــه الجناي ـــا أخذت م
ـــة:  ـــد الموضح ـــى ح ـــرة إل ـــن البش ـــا بي ـــث م ـــذت ثل ـــة أخ ـــا أن الجناي ـــإذا عرفن ف
ففيهـــا ثلـــث أرش الموضحـــة وهكـــذا، هـــذا مـــا ذكـــره بعـــض العلمـــاء وهـــو 
ـــه  ـــم الل ـــن إذا عل ـــات، ولك ـــر بالجراح ـــارف بصي ـــى ع ـــاج إل ـــه يحت ـــن، لكن حس

مـــن العبد تحرّي العدل والإنصاف فالله يغفر له«ا.هـ.
»تكملــة البحــر الرائــق« للطــوري )376/8(. وينظــر: »المحلــى« لابــن حــزم  	(((

.)67/11(
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الوجــه الثانــي: أن القــول الأول يتــم فيــه التقديــر بالنظــر إلــى ديــة النفــس 

ــة النفــس أو  ــر مــن دي ــى الأكث ــه إل ــا الشــافعية فينظــر في ــد الجمهــور، وأم عن

ــة العضــو لا  ــه إلــى دي عضــو الجراحــة، وأمــا علــى قــول الكرخــي فينظــر في

إلى دية النفس.

وعلــى ذلــك: فــإن طريقــة الكرخــي وطريقــة الشــافعية بالنســبة إلــى 

ــر  ــب غي ــث يُنس ــدّر؛ بحي ــا مق ــي فيه ــاء الت ــي الأعض ــى إلا ف ــو لا تتأت العض

ــي  ــرأس والوجــه، وأمــا فــي الأعضــاء الت ــات ال ــى المقــدّر كجناي المقــدّر إل

ليــس فيهــا مقــدّر كالصــدر والفخــذ فــا يمكــن إعمــال هــذه الطريقــة، وإنمــا 

تعمل الطريقة الأولى، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والشــافعية))).

ر الجنايــة بأجــرة الطبيــب، وبهــذا قــال مســروق  القــول الثالــث: أن تقــدَّ

ــن  ــة م ــبعة وجماع ــاء الس ــز والفقه ــن عبدالعزي ــر ب ــعبي وعم ــريح والش وش

الســلف، جــاء عنهــم ذلــك فــي شــجاج الــرأس وكســور العظــام غيــر المقــدّرة 

إذا برئــت وعادت لهيئتها: أن فيها أجرة الطبيب))).

الــدر  علــى  عابديــن  ابــن  »حاشــية   ،)133/6( الحقائــق«  »تبييــن  ينظــر:  	(((
المحتــاج«  »مغنــي   ،)344/7( المحتــاج«  »نهايــة   ،)582/6( المختــار« 

.)330/5(
وروي عــن عمــر ومعــاذ رضي الله عنهما ولا يصــح عنهمــا، ينظــر: »مصنــف ابــن أبــي  	(((
والزيــادات«  »النــوادر   ،)433/3( »المدونــة«   ،)378  ،352/5( شــيبة« 

)418/13(، »معرفة الســنن والآثار« )121/12(، »الاستذكار« )97/8(.
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ــن  ــه م ــاج إلي ــا يحت ــو م ــة: ه ــير الحكوم ــل تفس ــي: »وقي ــال الحصكف ق

النفقــة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ«))).

وعلــى هــذا القــول: فأجــرة الطبيــب صــورة مــن صــور تقديــر الحكومــة، 

ويكتفــى بهــا عــن تقديــر أرش الجنايــة، ولا يجمــع بينهمــا؛ فــإن الفقهــاء لمــا 

ــا  ــة تقديره ــي طريق ــدوا ف ــرعًا اجته ــدّرة ش ــر المق ــات غي ــى الجناي ــروا إل نظ

بأجــرة  الحكــم  مذاهبهــم:  جملــة  مــن  وكان  الســالفة،  للمذاهــب  وفقًــا 

الطبيــب، وجُعــل ذلــك قســيمًا لتقديــر أرش الجنايــة بإحــدى الطريقتيــن 

الأوليين، لا مضمومًا إليهما.

وبناء على المســائل الخمس الســالفة يتحرر ما يلي:

أولاً: اتفــق الفقهــاء علــى أن الجنايــة المقــدرة وغيــر المقــدّرة إذا برئــت 

على غير شــين: فلا يُجمع فيها بين أرش الجناية وأجرة الطبيب.

ــر المقــدرة إذا برئــت  ــة المقــدرة وغي ــاً: اختلــف الفقهــاء فــي الجناي ثاني

على شــين: هل يجمع فيها بين أرش الجناية وأجرة الطبيب؟

ــى  ــة: إل ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــن الحنفي ــور م ــب الجمه فذه

أنــه لا يجمع بين أرش الجناية وأجرة الطبيب.

ــه فــي »الجوهــرة  ــن« )582/6(، ومثل ــن عابدي ــار مــع حاشــية اب ــدر المخت »ال 	(((
ــود  ــي »العق ــذا ف ــدادي )131/2(، وك ــدوري« للح ــر الق ــى مختص ــرة عل الني

الدريــة في تنقيح الفتاوى الحامدية« لابن عابدين )254/2(.
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بيــن أرش الجنايــة  أنــه يجمــع فيهــا  إلــى  المالكيــة:  وذهــب بعــض 
وأجرة الطبيب.

ــي  ــألة ف ــر المس ــرتُ تصوي ــد آث ــألة، وق ــوال المس ــص أح ــو ملخ ــذا ه ه
مبحث مســتقل عن نقل النصوص تسهيلًًا لتصورها.
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المبحث الثاني
نصوص فقهاء المذاهب

][
ــق  ــع التعلي ــي م ــب المذهب ــى الترتي ــاء عل ــوص الفقه ــراد نص ــدأ بإي وأب

على ما يحتاج إلى تعليق منها، ثم أُتبع ذلك بخلاصة المســألة:

أولًًا: الحنفية:

يقــرر فقهــاء الحنفيــة أن الجنايــات المقــدرة وغيــر المقــدرة: إذا بقــي لهــا 
ــدل،  ــة ع ــدرة: حكوم ــر المق ــي غي ــدر، وف ــها المق ــدرة: أرش ــي المق ــر: فف أث
ــة أقــوال: 1-لا شــيء فيهــا.  وأمــا إذا لــم يبــق لهــا أثــر: فاختلفــوا علــى ثلاث

2-أرش الألم. 3-أجرة الطبيب.

- يقــول القــدروي: »ومــن شــج رجــاً فالتحمــت الجراحــة ولــم يبــق لها 
أثــر ونبــت الشــعر ســقط الأرش عنــد أبــي حنيفــة، وقــال أبــو يوســف: عليــه 

أرش الألــم. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب«))).

ــر  ــى غي ــر )عل ــا أث ــق له ــم يب ــة ول ــت الجناي ــا إذا برئ ــألة فيم ــذه المس فه
شــين(، ففيها ثلاثة أقوال عند الحنفية:

1-لا شــيء عليه. )أبو حنيفة(.

2-عليه أرش الألم. )أبو يوسف(.

»مختصر القدوري« ص188. 	(((
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3-عليه أجرة الطبيب. )محمد بن الحســن(.

ولا يوجــد هاهنا جمع بين الأرش وأجرة الطبيب.

ويفصــل هــذه المســألة الكاســاني فيقــول: »وأمــا الشــجاج: فالموضحــة 

ــر،  ــمة عش ــي الهاش ــل، وف ــن الإب ــس م ــا خم ــر ففيه ــا أث ــي له ــت وبق إذا برئ

ــة ثلــث الديــة هكــذا روي عنــه  وفــي المنقلــة خمــس عشــرة، وفــي الآمَّ

عليه الصلاة والسلام أنــه قــال: »فــي الموضحــة خمــس مــن الإبــل، وفــي الهاشــمة 

عشــر، وفــي المنقلــة خمــس عشــرة، وفــي الآمــة ثلــث الديــة«، وليــس فيمــا 

بــأن  أثــر  يبــق لهــا  لــم  وإن  الشــجاج أرش مقــدر،  قبــل الموضحــة مــن 

التحمــت، ونبــت عليهــا الشــعر فــا شــيء فيهــا فــي قــول أبــي حنيفة رضي الله عنه، 

وقــال أبــو يوســف: عليــه حكومــة الألــم، وقــال محمــد: عليــه أجــرة الطبيب، 

وجــه قولــه -يعنــي محمــد بــن الحســن- أن أجــرة الطبيــب إنمــا لزمتــه بســبب 

هــذه الشــجة، فكأنــه أتلــف عليــه هــذا القــدر مــن المــال. ولأبــي يوســف: أن 

ــاب أرش  ــذر إيج ــد تع ــا، وق ــى إهداره ــبيل إل ــت، ولا س ــد تحقق ــجة ق الش

الشــجة؛ فيجــب أرش الألــم. ووجــه قــول أبــي حنيفــة رحمه الله: أن الأرش 

إنمــا يجــب بالشــين الــذي يلحــق المشــجوج بالأثــر، وقــد زال ذلــك فســقط 

الأرش. والقــول بلــزوم حكومــة الألــم غيــر ســديد؛ لأن مجــرد الألــم لا 

ــاب  ــذا إيج ــا، وك ــا وجيعً ــاً ضربً ــرب رج ــن ض ــرع كم ــي الش ــه ف ــان ل ضم

أجــرة الطبيــب؛ لأن المنافــع علــى أصــل أصحابنــا رضي الله عنهم لا تتقــوم إلا 
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بالعقــد أو شــبهة العقــد، ولــم يوجــد فــي حــق الجانــي العقــد ولا شــبهته فــا 
يجب عليه أجرة الطبيب«))).

ــا  ــر ففيه ــا أث ــي له ــت وبق ــدن إذا برئ ــراح الب ــائر ج ــا س ــال: »وأم ــم ق ث
حكومــة العــدل، وإن لــم يبــق لهــا أثــر فــا شــيء فيهــا فــي قــول أبــي حنيفــة 

رضي الله عنه على ما بينا في الشــجة«.

وقــال: »وفيمــا ســوى الجائفــة مــن الجراحــات التــي فــي البــدن إذا 
اندملــت ولــم يبــق لهــا أثــر لا شــيء فيهــا عنــد أبــي حنيفــة، وعنــد أبي يوســف 
رحمهما الله فيــه أرش الألــم، وعنــد محمــد رحمه الله أجــرة الطبيــب، وقــد مــرت 
المســألة وإن بقــي لهــا أثــر ففيهــا حكومــة عــدل. وكــذا فــي شــعر ســائر البــدن 

إذا لم ينبت: حكومة عدل، وإن نبت لا شــيء فيه«))).

فأفادنــا هــذا: أن المســألة ليســت فــي شــجاج الــرأس فحســب، بــل تعــم 
جراحــات البــدن وشــعره، كمــا أن ظاهــره أن المعتمــد عندهــم هــو قــول أبــي 
حنيفــة لا قــول صاحبيــه؛ لمــا ذكــره مــن أن المنافــع علــى أصلهم لا تتقــوّم إلا 
ــن دون  ــول الصاحبي ــى ق ــات عل ــن المناقش ــا أورده م ــبهه؛ ولم ــد أو ش بالعق

قول أبي حنيفة؛ مما يقتضي تقديمه، وســيأتي خلاف ذلك))).

»بدائع الصنائع« )316/7(. 	(((
 ،)251/10( »العناية«  وينظر:   ،)324/7(  ،)320/7( الصنائع«  »بدائع  	(((

»البناية« )134/13(.
ــوال  ــي« ص60: »أوّلُ الأق ــم المفت ــود رس ــرح عق ــي »ش ــن ف ــن عابدي ــال اب ق 	(((
الواقعــة فــي »فتــاوى الإمــام قاضــي خــان« لــه مزيّــة علــى غيــره فــي الرجحــان، 
 وكــذا صاحــب »ملتقــى الأبحــر« التــزم تقديــم القــول المعتمــد، ومــا عداهمــا <
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قــال الزيلعــي: »وفــي شــرح الطحــاوي فسّــر قــول أبــي يوســف رحمه الله 

ــن  ــاف بي ــذا لا خ ــى ه ــب والمــداواة؛ فعل ــم( بأجــرة الطبي ــه أرش الأل )علي

أبي يوسف ومحمد«))).

وهــذا الــذي فُســر بــه قــول أبــي يوســف قــد روي عنــه صريحًــا؛ فقــد قــال 

السرخســي: »وقــد روي عــن أبــي يوســف رحمه الله تعالى اعتبــار الألــم أيضًــا فــي 

الجنايــة علــى حقــوق العبــاد حتــى أوجــب علــى الجانــي ثمــن الــدواء وأجــرة 

الطبيــب إلى أن تندمل الجراحة«))).

ــف:  ــي يوس ــول أب ــر ق ــاوي: فس ــرح الطح ــي ش ــي: »وف ــال الحصكف وق

)أرش الألــم(: بأجــرة الطبيــب والمــداواة؛ فعليــه لا خــاف بينهمــا قالــه 

ــة وشــروحها، وشــروح  مــن الكتــب التــي تُذكــر فيهــا الأقــوال بأدلتهــا كالهداي <
»الكنــز«، و»كافــي النســفي«، و»البدائــع« وغيرهــا مــن الكتــب المبســوطة؛ فقــد 
ــم  ــام، ث ــول الإم ــرون ق ــم يؤخّ ــوال: أنه ــة الأق ــد حكاي ــا عن ــادة فيه ــرت الع ج
ــا  ــواب عم ــا للج ــام متضمنً ــل الإم ــرون دلي ــم يذك ــول، ث ــل كل ق ــرون دلي يذك
اســتدل بــه غيــره، وهــذا ترجيــحٌ لــه إلا أن ينصّــوا علــى ترجيــح غيره«ا.هـــ. فمــن 
علامــات ترجيــح قــول الإمــام: الإجابــة عــن الأقــوال الأخــرى دون قولــه، إلا 
ــه  ــام؛ فإن ــول الإم ــر ق ــي تأخي ــح وه ــي الترجي ــةٌ ف ــت قرين ــد تخلّف ــا ق ــه هاهن أن
ــر هــو قــول  ــإن المؤخَّ ــد يُناقــش؛ ف ــا ق ــإن ترجيحــه هاهن ــذا ف م؛ ول ــدَّ ــا مق هاهن
ــيأتي  ــذا فس ــة« )454/4(؛ ول ــد صاحــب »الهداي محمــد، كمــا هــو الحــال عن

فــي آخر المبحث أن الفتوى على قول محمد.
»تبيين الحقائق« )138/6(، وينظر: »حاشــية ابن عابدين« )582/6(. 	(((

»المبســوط« )96/4(، وطــرد أبــو يوســف قولَــه هــذا فــي صيــد المحــرم؛  	(((
ــدًا فبــرئ جرحُــه لزمــه صدقــة؛ باعتبــار  فذهــب إلــى أن المحــرم إذا جــرح صي

ما أوصل إليه من الألم.
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المصنــف وغيــره. قلــت: وقــد قدمنــا نحــوَه عــن المجتبــى، وذكــر هنــا عنــه 

روايتين؛ فتنبه«))).

قـال ابـن عابدين: »قولـه: )قالـه المصنف( وغيـره كالزيلعـي قوله: )وقد 

قدمنـا( أي: فـي بـاب القـود فيمـا دون النفـس )نحـوَه( أي: نحـو مـا ذكـره 

الطحـاوي قولـه: )وذكـر هنـا( أي: صاحـب المجتبى في شـرح هذه المسـألة 

)عنـه(: أي: عـن أبـي يوسـف روايتيـن؛ حيـث قـال: وقـال أبـو يوسـف: عليـه 

أرش الألـم، وقـال محمـد: عليه أجرة الطبيـب وثمن الأدوية، وهـو رواية عن 

أبـي يوسـف؛ زجـرًا للسـفيه وجبـرًا للضـرر، وإنمـا أوجـب أبـو يوسـف أرش 

الألـم وأراد بـه حكومـة عـدل وهـو أن يقـوم عبـدًا صحيحًـا ويقوم بهـذا الألم. 

ثـم قـال: قلـت: فسـر حكومة العدل عنـد أبي يوسـف بأجرة الطبيـب، وهكذا 

رأيتـه فـي غيـر موضع: أنه أراد أجـرة الطبيب وثمن الأدويـة. وقال القدوري: 

إن أجـرة الطبيـب قـول محمد قولـه: )فتنبه( أشـار به إلى أن تفسـير الطحاوي 

إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي يوسـف«.

فعــن أبــي يوســف روايتــان: الأولــى: أرش الألــم. والثانيــة: أجــرة 

الطبيــب. فمنهــم مــن فسّــر أرش الألــم بأجــرة الطبيــب؛ وعلــى ذلــك فيكــون 

قــولًًا واحــدًا، ومنهــم مــن فسّــر أرش الألــم بحكومــة العــدل بــأن يقــوّم عبــدًا 

صحيحًــا ويقــوّم بهــذا الألــم؛ وعلــى ذلــك فيكونــان قوليــن مختلفيــن علــى 

ما اعتمده القدوري وغيره.

»الدر المختار مع حاشــية ابن عابدين« )586/6(. 	(((
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وفــي مســألة أخــرى يقــول الطــوري: »ولــو قلــع ســنَّ رجــل فنبتــت كمــا 

كانــت: فــا شــيء عليــه فــي ظاهــر الروايــة، ويرجــع علــى الجانــي بقــدر مــا 

يحتــاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء«))).

ــع  ــر، فيرج ــا تغيّ ــا كان ب ــنّ كم ــاد الس ــا إذا ع ــا فيم ــألة أيضً ــذه المس فه

عليــه بأجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء، وهــذا كقــول محمــد بــن الحســن 

السالف في الشجاج.

ولــذا قــال الكاســاني: »وإن تغيــرت فــإن كان التغيــر إلــى الســواد أو إلــى 

الحمــرة أو إلــى الخضــرة ففيهــا الأرش تامــاً؛ لأنــه ذهبــت منفعتهــا، وذهــاب 

ــا  ــرة ففيه ــى الصف ــر إل ــة ذهــاب العضــو، وإن كان التغي منفعــة العضــو بمنزل

حكومــة العــدل، وإن ســقطت فــإن نبــت مكانهــا أخــرى ينظــر إن نبتــت 

ــو يوســف  ــال أب ــي حنيفــة رضي الله عنه وق ــول أب ــي ق صحيحــة فــا شــيء فيهــا ف

رحمه الله عليــه الأرش كامــاً، كــذا ذكــر الكرخــي رحمه الله، وذكــر القاضــي فــي 

شــرحه مختصــر الطحــاوي رحمه الله أن علــى قــول أبــي يوســف فيهــا حكومــة 

العــدل، وأمــا ســن الصبــي إذا ضــرب عليهــا فســقطت فــإن كان قــد ثغــر فســنه 

ــم تنبــت أو  ــاه، وإن كان قبــل أن يثغــر فــإن ل وســن البالــغ ســواء، وقــد ذكرن

ــي  ــرة فكذلــك، وإن نبتــت صحيحــة فــا شــيء فيهــا فــي قــول أب نبتــت متغي

حنيفــة رضي الله عنه كمــا فــي ســن البالــغ، وفــي قــول أبــي يوســف رحمــه اللــه فيهــا 

حكومــة الألــم، فــرق أبــو يوســف علــى مــا ذكــره الكرخــي رحمه الله بيــن ســن 

»تكملــة البحر الرائق« للطوري )347/8(. 	(((
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البالــغ والصبــي؛ لأن ســن الصبــي إذا لــم يثغــر لا نبــات لــه إلا علــى شــرف 
ــت  ــجة إذا التحم ــألة الش ــة مس ــذه فريع ــغ، وه ــن البال ــاف س ــقوط، بخ الس
ونبــت الشــعر عليهــا أنــه لا شــيء علــى الشــاج فــي قــول أبــي حنيفــة، وعنــد 
ــه  ــد محمــد -علي ــه الرحمــة-: فيهــا حكومــة الألــم، وعن أبــي يوســف -علي

الرحمة-: فيها أجرة الطبيب«))).

ــول  ــار ق ــة: والمخت ــن الخزان ــدي ع ــي البُرْجَنْ ــن: »وف ــن عابدي ــال اب وق
أبــي حنيفــة دُرٌّ منتقــى، وعليــه اعتمــد المحبوبــي والنســفي وغيرهمــا، لكــن 
قــال فــي العيــون: لََا يجــبُ عليــه شــيءٌ قياسًــا، وقــالا: يُسْتَحْسَــنُ أن تجــبَ 
حكومــةُ عَــدْلٍ مثــلُ أجــرةِ الطّبيــب، وهكــذا كل جراحــة برئــت ا.هـــ ملخصًــا 
رجحــانُ  لــي  ويظهــر   : ــائحَِانيُِّ السَّ قــال  قاســم.  العلامــة  تصحيــح  مِــنْ 
الاستحســان؛ لأن حــق الآدمــي مبنــيٌّ علــى الـــمُشاحَحَة ا.هـــ. وقــال الفقيــه: 
الفتــوى علــى قــول محمــد: أنــه لا شــيء عليــه إلا ثمــن الأدويــة. قــال 
ــذا كل  ــي: »وهك ــاب« للميدان ــي »اللب ــا«. وف ــرك قولهم ــا لا أت ــي: أن القاض

جراحــة برئت؛ زجرًا للجناية وجبرًا للضرر«))).

فهــذا يفيــد أن تقريــر أبــي حنيفــة مبنــيّ علــى موافقــة للقيــاس، وأن قــول 
ــة كمــا هــو  ــد الحنفي ــيّ علــى الاستحســان، والاستحســان عن الصاحبيــن مبن
ــم  ــوا الحك ــذا علل ــاس؛ ول ــق للن ــا أوف ــذ بم ــاس، والأخ ــرك القي ــوم: ت معل
ــي  ــد أن ف ــه يفي ــه، كمــا أن ــي علي ــرًا لضــرر المجن ــي وجب ــه زجــرًا للجان بكون

»بدائع الصنائع« )316/7(. 	(((
»حاشية ابن عابدين« )586/6(. 	(((
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الترجيــح اختلافًــا بينهــم؛ والظاهــر أن المعتمــد عندهــم هــو قــول الصاحبيــن 
المبنــي علــى الاستحســان؛ لأنــه هــو الــذي عليــه الفتــوى أي: القــول بأجــرة 
الطبيــب؛ لأن مــن قواعــد الترجيــح عندهــم ما يلــي: أولًًا: تقديم الاستحســان 
ــح  ــا: ترجي ــره. ثالثً ــى غي ــوى عل ــه الفت ــا علي ــح م ــا: ترجي ــاس. ثانيً ــى القي عل
ــي  ــن أب ــن ع ــدى الروايتي ــى إح ــذا عل ــاء، وه ــي القض ــف ف ــي يوس ــول أب ق
يوســف. رابعًــا: ترجيــح مــا تأخــر حكايتــه، وعامتهــم علــى تأخيــر قــول 
محمــد فــي الحكايــة. فهــذه أربعــة أوجــه يترجّــح بهــا أن المعتمــد هــو القــول 

بأجرة الطبيب، والله أعلم))).

- وقــال الحصكفــي: »وفــي جواهــر الفتــاوى: رجــل جــرح رجــاً فعجــز 
المجــروح عــن الكســب يجــب علــى الجــارح النفقــة والمــداواة. وفيهــا: 
رجــل جــاء بعَــوَانٍ إلــى رجــل فضربــه العَــوَانُ؛ فعجــز عــن الكســب: فمــداواة 
المضــروب ونفقتــه علــى الــذي جــاء بالعــوان ا.هـــ. قــال المصنــف: وظاهــر 
أنــه مفــرّعٌ علــى قــول محمــد. قلــت: وقدمنــاه معزيًــا للمجتبــى أبــي يوســف 

ونحوه، وسنحققه في الشجاج«.

مـدة  أي  الكسـب(  عـن  المجـروح  )فعجـز  »قولـه:  عابديـن:  ابـن  قـال 
الجـرح، وانظـر مـا لـو عجـز عـن الكسـب أصلاً. والظاهـر: أنـه بعـد الحكـم 
)جـاء  قولـه:  ط)))  شـيء  يجـب  لا  العـدل  حكومـة  أو  الأرش  مـن  بموجبـه 
بعَـوَانٍ( المـراد بـه الواحـد مـن أتبـاع الظلمة، والأولـى: التعبيـر بالعَـوْن؛ فإنه 

ينظر: »شــرح عقود رسم المفتي« لابن عابدين ص65-55. 	(((
المراد بـ)ط(: حاشــية الطحطاوي على الدر المختار. 	(((



32

فهرس الموضوعات

ـر أعوانًـا ا.هـ؛  كمـا فـي القامـوس: الظهيـر للواحـد والجمـع والمؤنث ويُكسَّ

فـي جواهـر  مـا  أن  أنـه( أي:  قولـه: )والظاهـر  الظالـم ويعينـه.  يظاهـر  لأنـه 

عٌ علـى قـول محمـد أي: على مـا روي عن محمد كمـا تقدم من  الفتـاوى مفـرَّ

أن الجراحـة التـي لـم يبـق لهـا أثـر تجـب فيهـا أجـرة الطبيـب وثمـن الأدويـة 

أفـاده الرملـي؛ فافهم هذا. وفي الفتاوى النعمية لشـيخ مشـايخنا السـائحاني: 

إذا ضـرب يـد غيـره فكسـرها وعجـز عـن الكسـب فعلـى الضـارب المـداواة 

والنفقـة إلـى أن يبـرأ، وإذا بـرئ وتعطلـت يده وشـلت وجبت ديتهـا، والظاهر 

أنـه يُــحسب المصـروف من الديـة ا.هـ. وفيها: المجـروح إذا صح وزال الأثر 

الطبيـب وثمـن الأدويـة، وهـو قولهمـا  مـا لحقـه مـن أجـرة  الجـارح  فعلـى 

والاستحسـان ذكره الصدر ا.هـ ملخصًا«ا.هـ.))).

فهــذا النقــل فيــه: أن حكــم الكســور كحكــم الشــجاج والجــراح، وفيــه: 

ــب  ــرة الطبي ــن أج ــا بي ــع فيه ــه لا يجم ــين: فإن ــى ش ــت عل ــة إذا برئ أن الجناي

والديــة؛ ولــذا قيّــد ذلــك بــأن المصــروف علــى العــاج يحســب مــن الديــة؛ 

ــة؛ إذ  ــب والدي ــن أجــرة الطبي ــه فــا يكــون فــي هــذه المســألة جمــعٌ بي وعلي

ــى  ــب عل ــر الطبي ــه أج ــة: ففي ــر الجناي ــا إذا زال أث ــة، وأم ــه حكــم بالدي حقيقت

قول الصاحبين.

هــذا وقــد جــاء صريحًــا عــن محمــد بــن الحســن عــدم الجمــع بينهمــا؛ 

ففــي عيــون المســائل للســمرقندي: »قــال هشــام: ســألت محمــدًا عــن رجــل 

»حاشية ابن عابدين« )562/6(. 	(((
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قَلَــعَ ســنَّ صبــي، أو حلــق رأس امــرأة، فصالــح الجانــي أبــا الصبــي والمــرأة 
ــردُّ  ــال: ي ــة ق ــا حنيف ــي أن أب ــعر، فأخبرن ــن والش ــت الس ــم نب ــم، ث ــى دراه عل
الدراهــم، وكذلــك قــول محمــد إلا أن محمــدًا قــال: يعطيــه منهــا مقــدار مــا 
داوى بــه، وكذلــك إن كســرت يــده فجبــرت فصالحــه منهــا ثــم صحّــت، ولــو 
شــج رجــل رجــاً مثقلــة فبــرأت حتــى لا يــرى لهــا أثــر، قــال محمــد: لا شــيء 

علــى الجانــي ما خلا ثمن الدواء الذي عالجها به«))).

ومما تقدم يتحرر أن المســألة عند الحنفية على النحو التالي:

1-جنايــة مقدّرة بقي لها أثر: فيها الأرش المقدّر.

ــيء.  ــاف: 1-لا شـ ــا الخـ ــر: فيهـ ــا أثـ ــق لهـ ــم يبـ ــدّرة لـ ــة مقـ 2-جنايـ
2-الحكومة. 3-أجرة الطبيب.

3-جنايــة غيــر مقدّرة بقي لها أثر: فيها حكومة عدل.

ـــيء.  ـــاف: 1-لا ش ـــا الخ ـــر: فيه ـــا أث ـــق له ـــم يب ـــدّرة ل ـــر مق ـــة غي 4-جناي
2-الحكومة. 3-أجرة الطبيب.

وليــس فيمــا مضى قول بالجمع بين أجرة الطبيب وأرش الجناية.

ثانياً: المالكية:

ــى:  ــألة الأول ــألتين: المس ــي مس ــب ف ــرة الطبي ــة أج ــاء المالكي ــر فقه ذك
فــي الجنايــة علــى الشــخص فــي أبــواب الجنايــات فــي الشــجاج والجــراح، 

»عيون المسائل« ص287. 	(((
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والمســألة الثانيــة: فــي الجنايــة علــى عبــده أو دابتــه فــي أبــواب الغصــب، كمــا 
أنهــم ذكــروا أن الجنايــات علــى نوعيــن: الجنايــات المقــدّرة: إن برئــت علــى 
غيــر شــين: ففيهــا المقــدر فقــط، وإن برئــت علــى شــين ففيهــا المقــدر فقــط، 
ــين  ــذا الش ــة له ــدّر حكوم ــع المق ــزاد م ــه ي ــا فإن ــة ونحوه ــي الموضح إلا ف
بالاجتهــاد، وبعضهــم استحســن أن يكــون الزائــد أجــرة الطبيــب، وأمــا 
الجنايــات غيــر المقــدّرة: فــإن برئــت علــى غيــر شــين: فــا شــيء فيهــا، وإن 
برئــت علــى شــين ففيهــا حكومــة، واستحســن بعضهــم الحكــم بأجــرة 
ــب  ــرة الطبي ــة وأج ــم بالحكوم ــين، والحك ــر ش ــى غي ــرء عل ــي الب ــب ف الطبي

في البرء على شــين، ودونك النقول في هذا التفصيل:

- فــي المدونــة: »قلــتُ: أرأيــتَ إن خــرم أنفــه: أفيــه شــيء أم لا فــي قــول 
مالــك؟ قــال: الــذي ســمعت مــن مالــك أنــه قــال: فــي كل نافــذةٍ فــي عضــوٍ 
مــن الأعضــاء إذا بــرئ وعــاد لهيئتــه مــن غيــر عثــل: فــا شــيء فيــه لا حكومــة 
ولا غيــر ذلــك، وإن بــرئ علــى عثــل: ففيــه الاجتهــاد، وأرى فــي الأنــف إن 
بــرئ علــى غيــر عثــل: أنــه لا شــيء فيــه، وإن بــرئ علــى عثــل: ففيــه الاجتهاد. 
قلــت: أرأيــتَ الموضحــة إذا برئــت علــى غيــر عثــل ونبــت الشــعر فــي موضع 
الشــجة، أيكــون فيهــا نصــف عشــر الديــة عنــد مالــك وإن برئــت علــى غيــر 
ــك: وإن  ــال مال ــال: ق ــل؟ ق ــى عث ــت عل ــت: وإن برئ ــم. قل ــال: نع ــل؟ ق عث
ــة  ــك الشــينِ الاجتهــادُ مــع نصــف عشــر الدي ــي ذل ــى شــين كان ف ــت عل برئ
ــن  ــل وبي ــر عث ــى غي ــت عل ــن الموضحــة إذا برئ أيضًــا. قلــت: فمــا الفــرق بي
الأنــف إذا خرمــه فبــرئ علــى غيــر عثــل؟ قــال: لأن الموضحــة قــد جــاءت 
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ــه  ــن خرم ــف حي ــا الأن ــي صلى الله عليه وسلـم، وأم ــن النب ــر ع ــماة، أث ــة مس ــا دي فيه

فليــس فيــه عقــل مســمى، وليــس فيــه شــيء إلا بعــد البــرء، فعنــد ذلــك ننظــر 

إليــه: فــإن كان يجــب فيــه شــيء جعــل ذلــك علــى الجانــي، وإن كان لا يجــب 

فيــه شــيء لــم يكــن علــى الجانــي شــيء، وإنمــا يجــب فيــه إذا بــرأ علــى عثــل، 

فهــذا فرق ما بين الموضحة والأنف«))).

وهـذا يفيـد أن الجنايـة غيـر المقـدّرة إن برئت على شـين ففيهـا الاجتهاد 

)الحكومـة(، وإن برئـت علـى غير شـين فلا شـيء فيها، وأن الجنايـة المقدرة 

كالموضحـة: إن برئـت علـى غير شـين: ففيهـا المقدر، وإن برئت على شـين: 

الأرش  بيـن  فيجمـع  )الحكومـة(؛  الاجتهـاد  إلـى  بالإضافـة  المقـدر  ففيهـا 

والحكومـة، وليـس هذا خاصًا بالموضحة، بل يلحق بها غيرها:

أو  المنقلــة  أو  المأمومــة  أو  الجائفــة  بــرأت  »وإن  الصقلــي:  قــال   -

الموضحــة علــى شــين؛ فقــال بعــض المتأخريــن: ينظــر إلــى مــا نقصــه ذلــك 

الجــرح؛ فــإن يكــن أكثــر مــن ديــة الجــرح أُعطــى مــا نقصــه، وإن يكــن أقــل 

أُعطــى ديــة الجــرح، إنمــا لــه الأكثــر مــن ديــة الجــرح أو مــا نقصــه. وظهــر لــي 

ــوّم  ــانه، يق ــا ش ــه م ــادة علي ــه زي ــال، ول ــى كل ح ــة عل ــه ثابت ــرح ل ــة الج أن دي

علــى أنــه جريــح ســالم ممــا شــانه، ثــم يقــوّم علــى أنــه جريــح بذلــك الشــين، 

فمــا نقصــه مــن ذلــك غرمــه مــع ديــة الجــرح، كمــا يصنــع فــي الحــر، وهــذا 

علــى قــول ابــن القاســم، وأمــا علــى قــول أشــهب: فــا شــيء عليــه إلا ديــة 

»المدونة« )560/4(. 	(((
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ــي  ــول ف ــك يق ــه كذل ــيْن؛ لأن ــي الشَّ ــه ف ــيء علي ــة، ولا ش ــرح المفروض الج
الحر فاعلم«))).

خاصًــا  ليــس  الشــين  وأرش  المقــدر  بيــن  الجمــع  أن  يفيــد  وهــذا 
بالموضحــة، بــل يعــم الموضحــة والمنقلــة والمأمومــة والجائفــة، وأمــا 
ســائر المقــدرات فيقتصــر فيهــا علــى المقــدر -ســواء برئــت علــى شــين أو 

على غير شــين-، وأما الجنايات غير المقدّرة:

- قــال ابــن أبــي زيــد: »وأمــا مــا لــم يــأت فيــه توقيــت مــن الجــراح: فإنمــا 
فيــه بقــدر شــينه إن بــرئ علــى شــين، وإلا فــا شــيء فيــه، وكذلــك مــا كســر 

من يد أو رجل فبرئ وعاد لهيئته فلا شــيء فيه«.

ثــم قــال: »وكل مــا كســر مــن عظــام الجســد، فبــرئ، وعــاد لهيئتــه، فــا 
شيء فيه«.

ثــم قــال: »وليــس فــي الظفــر يُقلــع إلا الحكومــة إذا لــم ينبــت، وإن عــاد 
لهيئته، فلا شيء فيه«.

ثــم قــال: »وإذا خــرم أنفــه: فــإن خــرم العظــم وســلخ المــارن: ففيــه 
حكومــة إن بــرئ علــى عثــم أو شــين، فــإن خــرم مــا دون العظــم فذلــك الخرم 
كالقطــع: لــه مــن الديــة بحســاب ذلــك مــا ذهــب مــن مارِنِــه بعــد البــرء، وإن 

برئ على غير شــين: فلا شيء فيه«))).

»الجامع لمسائل المدونة« )752/23(. 	(((
»النوادر والزيادات« )444/13(. 	(((
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وقــال ابــن البراذعــي: »والصلــب إذا كســر خطــأً فبــرئ علــى هيئتــه: فــا 
شــيء فيه، وكذلك كل كســر خطأً يبرأ ويعود لهيئته: فلا شيء فيه«))).

فهــذا يفيــد أن الحكــم ليــس مقصــورًا علــى الشــجاج والجــراح، وإنمــا 
هــو عــام فــي ســائر الجنايــات، فــإذا تقــرر ذلــك وتبيــن أصــل المســألة؛ 
فنشــرع الآن فــي ذكــر النصــوص التــي جــاء فيهــا ذكــر أجــرة الطبيــب، وقــد 
ــى  ــة عل ــي الجناي ــى: ف ــألة الأول ــألتين: المس ــي مس ــا ف ــم ذكروه ــا أنه ذكرن
الشــخص فــي أبــواب الجنايــات فــي الشــجاج والجــراح، والمســألة الثانيــة: 

في الجناية على عبده أو دابته في أبواب الغصب، فمن المســألة الأولى:

ــه: أن  ــن أبي ــاد ع ــي الزن ــن أب ــن اب ــع ع ــن ناف ــن اب ــحنون: »ع ــال س - ق
الســبعة مــع مشــيخة ســواهم مــن نظرائهــم أهــل فقــه وفضــل منهــم ســعيد بــن 
المســيب وعــروة بــن الزبيــر والقاســم بــن محمــد وأبــو بكــر بــن عبــد الرحمن 
ــد  ــد اللــه بــن عب ــد بــن ثابــت وعبي بــن الحــارث بــن هشــام وخارجــة بــن زي
ــي الجــرح  ــون ف ــوا يقول ــن يســار كان ــن مســعود وســليمان ب ــة ب ــن عتب ــه ب الل

فيمــا دون الموضحــة: إذا برئ وعاد لهيئته إنما فيه أجر المداوي«))).

- وقــال ابــن أبــي زيــد: »قــال مالــك: وإذا كان فيــه بــرء علــى عثــل: فــإن 
كان ممــا فيــه توقيــت مــن الســنة ففيــه بقــدر ذلــك مــن ديتــه، ومــا لــم يــأت فيــه 
توقيــت: ففيــه الاجتهــاد. قيــل لأشــهب: روي عــن عمــر أنــه قضــى فــي رجــل 
ــي  ــه ف ــز، وقال ــد العزي ــن عب ــر ب ــه عم ــى ب ــن، وقض ــه بفريضتي ــرت رجل كس

»التهذيــب في اختصار المدونة« )549/4- 557(. 	(((
»المدونة« )433/3(. 	(((
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ــل  ــد والرج ــي الي ــا ف ــه أيضً ــه روي عن ــة؛ لأن ــه حكوم ــد: إن ــال محم ــد. ق الي

تكســر: مائتــا درهــم. فكأنــه اجتهــد علــى حســب النازلــةِ وتفــاوتِ الكســر. 

ــا إلا  ــس فيه ــت لي ــا كان ــى م ــرت عل ــم انجب ــرت ث ــا: إذا كس ــه أيضً وروي عن

ــن،  ــاء التابعي ــن فقه ــبعة م ــد والس ــاء ومجاه ــول عط ــو ق ــر. وه ــاء الجاب عط

قالــه عنهــم أبــو الزنــاد، وقــال عنهــم: إن برئــت الرجــل أو اليــد علــى شــين: 

ــد  ــراح الجس ــة وج ــي دون الموضح ــجاج الت ــك الش ــاد، وكذل ــه الاجته ففي

التي لا توقيت فيها تُبرأ على غير شــين: ففيها عندهم أجر المداوي«))).

فهــذه المســألة مفروضــة فــي جنايــة غيــر مقــدّرة -ســواء كانــت كســرًا أو 

ــر  ــى غي ــت عل ــة، وإن برئ ــا الحكوم ــين: ففيه ــى ش ــت عل ــإن برئ ــا-: ف جرحً

شــين: فــا شــيء فيهــا عنــد مالــك، وعنــد الفقهــاء الســبعة: فيهــا أجــرة 

الطبيــب، المعبــر عنهــا بعطــاء الجابــر: الــذي يجبــر الكســر، وأجــر المــداوي: 

الــذي يداوي الجــرح، وليس فيها جمع بين الحكومة وأجرة الطبيب.

- وقــال ابــن أبــي زيــد: »قــال أصحــاب مالــك عنــه: إن الأمــر المجتمــع 

عليــه عندنــا: أنــه ليــس فيمــا دون الموضحــة مــن شــجاج الخطــأ عقل مســمى، 

وإنمــا انتهــى النبــي صلى الله عليه وسلـم إلــى الموضحــة فيمــا لــه عقــل، وليــس أجــر 

الطبيــب بأمــر معمــول بــه. وســئل مالــك عمــن كســرت فخــذه ثــم انجبــرت 

مســتوية: ألــه مــا أنفــق فــي العــاج؟ قــال: مــا علمتــه مــن أمــر النــاس، أرأيــت 

ــاءٌ  ــون قض ــال: لا يك ــق؟! ق ــا أنف ــانه وم ــا ش ــذ م ــين، أيأخ ــى ش ــرئ عل إن ب

»النوادر والزيادات« )418/13(. 	(((
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ــهب،  ــم، وأش ــن القاس ــانه. اب ــا ش ــه م ــا في ــد، وإنم ــيء واح ــي ش ــفٌ ف مختلِ

عنــه: وليــس فــي الباضعــة والداميــة والســمحاق والملطــاة شــيء إذا كانــت 

خطأً وبرئ إلا إن برئ على شــين ففيه حكومة«))).

ــا  ــا شــانه وم ــى شــين، أيأخــذ م ــرئ عل ــت إن ب ــك: »أرأي ــول مال ففــي ق

أنفــق؟!« إشــارة إلــى أن الجمــع بيــن أرش الجنايــة وأجــرة العــاج أمــرٌ 

مســتنكر؛ ولــذا فقــد نظّــر بــه علــى المســألة المســؤول عنهــا أي: إذا كان فــي 

فــي حــال  العــاج، فأولــى أن لا يأخذهــا  يأخــذ أجــرة  الشــين لا  حــال 

عدم الشين.

- وقــال ابــن رشــد الجــد: »وأمــا مــا دون الموضحــة مــن الجــراح فليــس 

فيــه عنــد مالــك رحمه الله عقــل مســمى، فســواء كانــت فــي الــرأس أو فــي ســائر 

دون  فيمــا  الســبعة:  الفقهــاء  وقــال  ســواء،  عنــده  فيهــا  الحكــم  الجســد 

الموضحة الخطأ أجر المداوي«))).

ــه  ــع علي ــره-: »ولا يرج ــه زرعَ غي ــت بهائمُ ــن أتلف ــا -فيم ــال أيضً - وق

بأجــر الســقي والعــاج، كالجــرح الخطــأ إذا عــاد علــى غيــر عثــم فــا شــيء 

ــبعة أن  ــاء الس ــول الفقه ــاف ق ــداوي، خ ــر الم ــرم أج ــارح ولا يغ ــى الج عل

عليه أجر المداوي«))).

»النوادر والزيادات« )397/13(. 	(((
»المقدمات الممهدات« )324/3(. 	(((

»البيان والتحصيل« )213/9(. 	(((
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دون  فيمــا  ليــس  أنــه  علــى  »واتفقــوا  الحفيــد:  رشــد  ابــن  وقــال   -
الموضحــة خطــأ عقــل، وإنمــا فيهــا حكومــة، قــال بعضهــم: أجــرة الطبيــب، 
ــى  ــرأ عل ــزام الحكومــة فيمــا دون الموضحــة: أن تب ــي إل ــر ف ــك يعتب ... ومال
شــين، والغيــر مــن فقهــاء الأمصــار يلــزم فيهــا الحكومــة برئــت علــى شــين أو 

لــم تبرأ، فهذه هي أحكام ما دون الموضحة«))).

- وقــال القرافــي: »قال مالك: وليس للمجروح أجرة الطبيب«))).

- وقــال الحطــاب: »قــال فــي الرســالة: ومــا بــرئ علــى غيــر شــين ممــا 
دون الموضحــة فــا شــيء فيــه. قــال الجزولــي: انظــر أجــرة الطبيــب وثمــن 
الزراريــع قيــل: علــى الجانــي، وقيــل: لا شــيء عليــه، وهــو ظاهــر الكتــاب. 
وقــال الفاكهانــي: ظاهــر الرســالة: أنــه لا يعطــى أجــرة الأدويــة، ولــم يقــل بــه 
مالــك، وقيــل: يعطــى مــا أنفقــه مــن الأدويــة، قالــه الفقهــاء الســبعة. قــال ابــن 
ناجــي: أراد الفاكهانــي بقولــه: )ولــم يقــل بــه مالــك( أي: لــم يقــل بــأن 
الأجــرة لــه، بــل قــال مثــل ظاهــر كلام الرســالة؛ إذ قيــل لــه: مــن انكســر فخــذه 
ــر  ــن أم ــه م ــا علمت ــال: م ــه؟ ق ــي علاج ــق ف ــا أنف ــهُ م ــتوية أَلَ ــرت مس ــم جب ث
النــاس! أرأيــت إن بــرئ علــى شــين أيكــون لــه قيمــة الشــين ومــا أنفــق فــي 
علاجه؟!ا.هـــ. وقــال أبــو الحســن: قــال ابــن يونــس: قــال مالــك: وليــس أجر 
الطبيــب بأمــر معلــوم معمــول بــه. ثــم ذكــر مــا تقــدم. وقــال بعــده ابــن رشــد: 
وقــال الفقهــاء الســبعة: فيمــا دون الموضحــة مــن جــراح الخطــأ: أجــر 

»بداية المجتهد« )202/4(. 	(((
»الذخيرة« )363/12(. 	(((
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المــداوي. صــح مــن المقدمــات هنــا. وقــال ابــن الحاجــب هــذا قــال مالــك: 

مــا علمــت أجــر الطبيــب مــن أمــر النــاس. ذكــره قبــل الــكلام علــى الأعضــاء 

المقــررة، وذكــر المصنف في آخر باب الغصب في ذلك قولين«))).

ــب إلا أن  ــرة الطبي ــار أج ــدم اعتب ــي ع ــح ف ــك صري ــول مال ــى أن ق وعل

بعــض متأخــري المالكيــة قــد استحســن الحكــم بأجــرة الطبيــب إذا كان 

البــرء علــى غيــر شــين كمــا هــو قــول الفقهــاء الســبعة، وكذلــك الحكــم 

بأجرة الطبيب مع الحكومة إذا كان البرء على شــين:

ــن رشــد: والفقهــاء الســبعة علــى وجــوب أجــرة  ــة: »اب ــن عرف ــال اب - ق

الطبيــب فيمــا دون الموضحــة مــن جــراح الخطــأ، وأخــذه بعضهــم مــن قــول 

ــد  ــاء آك ؛ لأن الدم ــرَوِيٌّ ــو أَحْ ــت: وه ــوب. قل ــو الث ــوب رف ــرة بوج ــك م مال

من الأموال«))).

وكلام ابــن عرفــة هــذا ذكــره فــي كتــاب الديــات، وســيأتينا توضيــح 

القياس على رفو الثوب في المســألة الثانية في أبواب التعدي.

- قــال الزرقانــي فــي شــرح قــول خليــل: »ففــي الجــراح حكومــةٌ بنســبة 

نقصــان الجنايــة إذا بــرئ مــن قيمتــه عبــدًا فرضًــا مــن الديــة، وإن بشــين فيهــن 

إن كــن بــرأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير«:

»مواهب الجليل« )258/6(. 	(((
»المختصر« )90/10(. 	(((
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»ودل قولــه )بنســبة نقصــان( الــخ أنــه بــرئ علــى شــين فإنــه بــرئ مــا فيــه 
حكومــة علــى غيــر شــين: فــا شــيء فيــه ســوى الأدب فــي العمــد، بخــاف 
ــن  ــنه اب ــذي استحس ــم ال ــين(، ث ــيقول )وإن بش ــا س ــدر كم ــيء مق ــه ش ــا في م
ــرئ  ــواء ب ــدواء س ــن ال ــب وثم ــرة الطبي ــي أج ــى الجان ــأن عل ــول ب ــة الق عرف
علــى شــين أم لا مــع الحكومــة فــي الأول، وأمــا مــا فيــه شــيء مقــدر فليــس 
فيــه ســواه -ولــو بــرئ علــى شــين- ســوى موضحــة الوجــه والــرأس فمعــه 

أجر الطبيب وثمن الدواء«))).

فقولــه: »مــع الحكومــة فــي الأول« أي: إذا بــرئ علــى شــين، فحالــة 
البــرء علــى شــين هــي الحالــة التي يجتمــع فيهــا أرش الجنايــة وأجــرة الطبيب 
فــي غيــر المقــدر، وأمــا فــي المقــدر فيجمــع بيــن أرش الجنايــة وأجــرة 

الطبيــب في الموضحة ونحوها فقط.

- وقــال الدســوقي: »وحاصــل الــكلام: أن فــي الجــراح شــيئًا محكومًــا 
ــا  ــه مفروضً ــال كون ــه ح ــن قيمت ــة م ــان الجناي ــبة نقص ــل نس ــورًا بمث ــه مص ب
عبوديتــه ناقصًــا إلــى قيمتــه مفروضًــا عبوديتــه كامــاً مأخــوذ ذلــك المماثــل 
للنســبة المذكــورة مــن الديــة. قولــه: )وأمــا مــا فيــه شــيء مقــدر شــرعًا ففيــه 
مــا قــدره الشــارع( أي ســواء بــرئ علــى شــين أو لا، ثــم إن الــذي استحســنه 
ابــن عرفــة فيمــا إذا لــم يكــن فــي الجــرح شــيء مقــدر القول بــأن علــى الجاني 
أجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء ســواء بــرئ علــى شــين أم لا مــع الحكومــة فــي 

»شــرح الزرقانــي مــع حاشــية البنانــي« )58/8(. وينظــر: »حاشــية الدســوقي«  	(((
)270/4(، »حاشية الصاوي« )381/4(.
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ــين  ــى ش ــرئ عل ــو ب ــواه ول ــه س ــس في ــدر فلي ــيء مق ــه ش ــا في ــا م الأول، وأم

ــب  ــرة الطبي ــا أج ــدر فيه ــع المق ــزم م ــرأس فيل ــه وال ــة الوج ــوى موضح س

وثمن الدواء«))).

ــدواء.  ــه: )وفــي أجــرة الطبيــب( أي وقيمــة ال ــال الدســوقي: »قول - وق

قولــه: )قيــل تلــزم الجانــي أي علــى حــر أو رقيــق( أي: ثــم ينظــر بعــد البــرء 

فــإن بــرئ علــى غيــر شــين فــا يلزمــه شــيء إلا الأدب فــي العمــد، وإن بــرئ 

علــى شــين غــرم النقــص، وهــذا القــول هــو الراجــح، والقــول الثانــي: عــدم 

لــزوم الأجــرة وقيمــة الــدواء، ثــم ينظــر بعــد البــرء فــإن بــرئ علــى شــين غــرم 

النقص، وإن برئ على غير شــين فلا شــيء عليه«))).

ــيء  ــه ش ــس في ــه( ولي ــاص في ــرح لا قص ــي ج ــاوي: »)وف ــال الص - وق

مقــدر مــن الشــارع )حكومــة(: قولــه: )وليــس فيــه شــيء مقــدر مــن الشــارع(: 

الــذي استحســنه ابــن عرفــة فيمــا إذا لــم يكــن فــي الجــرح شــيء مقــدر القــول 

بــأن علــى الجانــي أجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء -ســواء بــرئ علــى شــين أم 

ــواه  ــه س ــس في ــدر فلي ــيء مق ــه ش ــا في ــا م ــي الأول، وأم ــة ف ــع الحكوم لا- م

ــزم مــع المقــدر  ــرأس فيل ــى شــين ســوى موضحــة الوجــه وال ــرئ عل ــو ب ول

فيها أجرة الطبيب«))).

»حاشية الدسوقي« )270/4(. 	(((
»حاشــية الدسوقي« )461/3(. وينظر: »حاشية الصاوي« )612/3(. 	(((

»حاشية الصاوي« )399/2(. 	(((
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وأما المســألة الثانية وهي: الجناية على عبده أو دابته وصورتها:

ــن  ــص م ــا نق ــه م ــإن علي ــه: ف ــلٍ أو دابت ــد رج ــى عب ــلٌ عل ــى رج ــو جن ل

قيمتــه، وهــل يلزمــه مــع ذلــك أجــر الطبيــب؟ اختلــف المالكيــة علــى قوليــن: 

الأول: نعــم، وقاســوا ذلــك علــى رفــو الثــوب أي: إصلاحــه إذا فســد؛ فكمــا 

ــك  ــه، فكذل ــرة إصلاح ــع أج ــه م ــه أرش نقص ــه يلزم ــا فإن ــف ثوبً ــو أتل ــه ل أن

يلزمــه مــا نقــص مــن العبــد أو الدابــة مــع أجــر علاجــه، والثانــي: لا يجــب، 

ــأن الرفــو مضمــون النتيجــة بخــاف العــاج  وفرّقــوا بيــن الرفــو والعــاج ب

فإنــه غير مضمون النتيجة، ودونك نصوصهم:

ــا: إن كان  ــل ثوبً ــد لرج ــلٍ أفس ــي رج ــك ف ــال مال ــي: »ق ــال اللخم - ق

الفســاد يســيرًا رأيــت أن يرفــوه ثــم يغــرم مــا نقصــه بعــد الرفــو، وإن كان 

الفســاد كثيــرًا أغرمــه قيمتــه يــوم أفســده، وقــد اختلــف فــي هــذا الأصــل: هــل 

يغــرم الجــارح أجــر الطبيــب؟ فقيــل: ذلــك عليــه، فــإن بــرئ علــى شــين غرمــه 

أيضًــا، وهــذا موافــق لمــا تقــدم فــي الرفــو أنــه علــى المتعــدي، وقيــل: ذلــك 

علــى المجــروح، ويلــزم علــى هــذا: إذا كانــت الجنايــة علــى عبــدٍ لا توجــب 

غــرم قيمتــه أن يكــون علاجــه علــى ســيده، فــإن بــرئ مــن غيــر شــين لــم يكــن 

علــى الجــارح شــيء، والأول أحســن: أن علــى الجانــي الرفــو وأجــرة الطبيب 

إلا أن يحــبّ صاحــبُ الثــوب أن يغرمــه قيمــة العيــب قبــل الإصــاح فذلــك 

لــه؛ لأن إصلاحه من مال ربه لا عليه«))).

»التبصرة« )5759/12(. 	(((
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- وقــال الرجراجــي: »ومــن تعــدى علــى مــال رجــل، فجنــى عليــه جنايــة 

ــعُ أو  ــه القط ــا نقص ــرم م ــي يغ ــإن الجان ــة ف ــدًا أو داب ــإن كان عب ــده ... ف تفس

ــن:  ــى قولي ــب أم لا؟ عل ــرَ الطبي ــارحُ أج ــرم الج ــل يغ ــف ه ــرحُ، واختل الج

أحدهمــا: أنــه علــى الجــارح كالرفــو، ثــم إن بــرئ الجــرح علــى شــين غرمــه 

أيضًــا. والثانــي: أن أجــر الطبيــب علــى المالــك دون الجــارح بخــاف الرفو. 

وقــد اختلــف تأويــل المتأخريــن فــي ذلــك: فمنهــم مــن قــال: أن ذلــك 

اختــاف قــول، وأنــه يلــزم فــي قطــع الثــوب ألا يلــزم القاطــعَ المتعــدي 

ــال: إن ذلــك اختــاف ســؤال، وإن الفــرق بينهمــا: أن  ــوُ. ومنهــم مــن ق الرف

ــرة  ــه علــى بصي ــاس في ــه، وأن الن الرفــو فــي الثــوب أمــر معلــومٌ قــدره ونهايت

ــا كان  ــب م ــى حس ــه عل ــاع ب ــوب والانتف ــتمتاع بالث ــن الاس ــو يمك ــه بالرف أن

ينتفــع بــه قبــل القطــع؛ فلهــذا أُمــر المتعــدي بالرفــو؛ لأنــه كُلــف أمــرًا معلومًــا 

ــه  ــدري هــل ينجــح في ــا لا ن ــب عَنَّ ــه، ومــداواة الجــرح أمــر غائ ــدره وعاقبت ق

الــدواء فيبــرأ؟ أو يمــوت العبــد أو الدابــة قبــل البــرء؛ فيذهــب مــال الجانــي 

وعمله وعناؤه باطلًًا«))).

ويؤكــد هــذا الفــرق القرافــي فيقــول: »ولا بــد مــن رفــو الثــوب، ولا 

تُــدَاوَى الدابــة، والفــرق: أن نفقــة المــداواة غيــر معلومــة وعاقبتهــا غيــر 

معروفة، بخلاف الخياطة«))).

»مناهج التحصيل« )403/8(. 	(((
»الذخيرة« )291/8(. 	(((
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وفــي تفصيل طريقة تضمين أجرة المداواة والنقص:

ــم  ــيَ إذا ل مَ الجان ــه أن يُغــرِّ ــي علي يقــول المــازري: »هــل لمالــك المجن

يكــن غاصبًــا للعيــنِ وذاتِ الشــيء جميــعَ قيمتــه، أو لا يكــون لــه إلا قيمــة مــا 

نقــص قليــاً أو كثيــرًا؟ لمــا ذكــر ابــن القصــار المســألة وأن لمالــك المجنــي 

ــن  ــهور ع ــذا المش ــال: ه ــر ق ــاد الكثي ــي الإفس ــة ف ــعِ القيم ــمَ جمي ــه تغري علي

مالــك. إشــارة إلــى الخــاف الــذي قدمنــاه. وإن كانــت الجنايــة يســيرة فــي 

ثــوب خــزق منــه شــيئًا يســيرًا فــإن فــي المدونــة: أنــه يرفــوه الجانــي ويغــرم مــا 

ــا. واختلفــت  ــه زوالًًا كليً ــب كل ــل العي ــو لا يزي ــإن الرف ــو؛ ف نقــص بعــد الرف

طريقــة الأشــياخ فــي تعليــل هــذا: فمنهــم مــن رأى أن ذلــك جنــوح إلــى 

القضــاء بالمثــل لمــا تلــف مــن العــروض إذا كانــت يســيرة؛ ومنهــم مــن رأى 

أن العلــة فــي ذلــك: كــون الجانــي أحــوج صاحــب الثــوب إلــى رفــوه؛ إذ لا 

ــل  ــه أن يحمــل ذلــك. كمــا قي ــه فــي مشــقة؛ فعلي ــه أدخل ــا، فكأن يلبســه ممزقً

فــي أحــد القوليــن، فــي المجــروح: إن علــى جارحــه مداواتــه، ثــم يغــرم بعــد 

ذلــك مــا نقــص إن بــرئ المجــروح علــى شــين؛ ومــا هــذا إلا لكــون الجــارح 

أدخــل المجــروح فــي الحاجــة إلــى المــداواة. ومــن المتأخريــن مــن مــال إلــى 

أنــه لا يبعــد أن يقال بأنه يجب عليه قيمة العيب«))).

فظاهــرٌ مــن كلام المــازري هاهنــا: أن المــراد )بأجــرة المــداواة(: أجــرة 

المــداواة التــي بهــا يــزول المــرض، ثــم بعــد ذلــك: ينظــر فــي أرش الجنايــة 

»شرح التلقين« للمازري )62/1/3(. 	(((
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بعــد علاجهــا، لا أنــه يقــدر أرش الجنايــة قبــل العــاج ثــم يعطــى أجــرة 
ــر مــن أرشــها  ــل علاجهــا أكب ــة قب ــإن أرش الجناي العــاج، وبينهمــا فــرق؛ ف
ــا  ــين ف ــر ش ــى غي ــرئ عل ــإن ب ــا، ف ــراد: أن يداويه ــا الم ــا، وإنم ــد علاجه بع

شــيء له، وإن برئ على شــين فله أرش هذا الشين.

- وقــال بهــرام الدميــري: »)وفــي أجــرة الطبيــب قــولان( يعنــي أنــه 
اختلــف هــل يغــرم الجانــي أجــرة المــداواة مــع مــا نقــص أو ليــس عليــه إلا مــا 
نقــص؟ اللخمــي: والأحســن مــن القوليــن أنــه علــى الجانــي كالرفــو، وقــال 
ــق  ــا ينف ــو؛ لأن م ــاف الرف ــك بخ ــه ذل ــس علي ــم: لي ــن بعضه ــس ع ــن يون اب
علــى المــداواة غيــر معلــوم، ولا يعلــم هــل يرجــع ذلــك إلــى مــا كان عليــه أم 

لا، وأمــا الرفــو فمعلوم ما ينفق عليه، ويرجع كما كان«))).

وقــال ابــن عرفــة: »واختلــف فــي هــذا الأصــل فقيــل: علــى الجــارح أجر 
الطبيــب، فــإن بــرئ علــى شــين غرمــه أيضًــا، وقيــل: ذلــك علــى المجــروح، 
فــإن بــرئ علــى غيــر شــين لــم يكــن علــى الجــارح شــيء، وفيــه ظلــم علــى 
المجــروح، ويلــزم عليــه إن كانــت الجنايــة علــى عبــد لا توجــب غــرم قيمتــه 
ــى  ــن عل ــم يك ــين ل ــر ش ــى غي ــرئ عل ــإن ب ــيده، ف ــى س ــه عل ــون علاج أن يك

جارحه شــيء، وكون الرفو وأجر الطبيب على الجاني أحســن«))).

وقــال أيضًــا: »ابــن رشــد: والفقهــاء الســبعة علــى وجــوب أجــرة الطبيــب 
فيمــا دون الموضحــة مــن جــراح الخطــأ، وأخــذه بعضهــم مــن قــول مالــك 

»تحبير المختصر« )410/4(. 	(((
»المختصر« )321/7(. 	(((
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آكــد  الدمــاء  لأن  ؛  أَحْــرَوِيٌّ وهــو  قلــت:  الثــوب.  رفــو  بوجــوب  مــرة 

من الأموال«))).

وهــذا القيــاس الــذي أورده ابــن عرفــة قيــاس أولــوي أي: أن الدمــاء 

ــل  ــى نق ــة عل ــاء المالكي ــع فقه ــد تتاب ــم، وق ــذا الحك ــوال به ــن الأم ــى م أول

قيــاس ابن عرفة الأحروي فقال زرّوق:

ــا دون  ــب فيم ــرة الطبي ــوب أج ــى وج ــبعة عل ــاء الس ــد والفقه ــن رش »اب

الموضحــة مــن جــراح الخطــأ، وأخــذه بعضهــم مــن قــول مالــك مــرة 

بوجــوب رفــو الثوب )ع( وهو أحرى؛ لأن الدماء أكبر من الأموال«))).

ــاً  ــرح؛ تنزي ــدي يج ــب للمتع ــرة الطبي ــزوم أج ــي ل ــي: »وف ــال التتائ وق

للطــب منزلــة الرفــو واستحســنه اللخمــي، وعــدم لزومــه؛ لأن الرفــو يتحقــق 

أمــره فــي الثــوب بخــاف هــذا، فيأخــذه مــع نقصــه. ابــن عبــد الســام: وهــو 

ظاهر المذهب«))).

ــم يرجّــح،  ــق ول ــل: »وفــي أجــرة الطبيــب قــولان«))) فأطل ــال خلي - وق

مــع قولــه فــي مقدّمتــه: »وحيــث ذكــرت قوليــن أو أقــوالًًا؛ فذلــك لعــدم 

»المختصر« )90/10(. 	(((
»شــرح زروق علــى متــن الرســالة« )863/2(، وينظــر: »شــرح ابــن ناجــي  	(((

على الرســالة« )303/2(، »التاج والإكليل« )337/8(.
»جواهر الدرر« )282/6(. 	(((

»مختصر خليل« ص191. 	(((
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ــح  ــذا ســيأتي أن ترجي ــة منصوصــة«))). ول اطلاعــي فــي الفــرع علــى أرجحي
مذهب المالكية في هذه المســألة مشكل.

- وقــال الخرشــي: »)وفــي أجــرة الطبيــب قــولان( يعنــي: أن مــن جنــى 
علــى شــخص فجرحــه جرحًــا خطــأً ليــس فيــه مــال مقــرر أو عمــدًا لا يقتــص 
منــه لإتلافــه أو لعــدم المســاواة أو لعــدم المثــل وليــس فيــه مــال مقــرر أيضًــا 
فهــل يلــزم الجانــي أجــرة الطبيــب؟ ثــم إذا بــرئ ينظــر: فــإن بــرئ علــى غيــر 
شــين فليــس عليــه إلا الأدب إن كانــت الجنايــة عمــدًا، وإن بــرئ علــى شــين 
غــرم النقــص أو ليــس عليــه ذلــك بــل يغــرم النقــص إن بــرئ علــى شــين ولا 
يغرمــه إن بــرئ علــى غيــر شــين؟ قــولان، ومثــل أجــرة الطبيــب: قيمــة 
ــأن أجــرة الطبيــب علــى الجانــي؛ بدليــل  الــدواء، والراجــح منهمــا: القــول ب
أن رفــو الثــوب عليــه، وأمــا الموضحــة ونحوهــا ممــا فيــه شــيء مقــرر فإنمــا 

علــى الجاني ما هو مقرر فقط«))).

- وفــي الشــرح الصغيــر: »)ورفــأ( المتعــدي )الثــوب مطلقًــا( فــي العمــد 
والخطــأ، أفــات المقصــود منــه حيــث أراد ربــه أخــذه ونقصــه أم لــم يفتــه، ثــم 
ينظــر إلــى أرش النقــص بعــد رفــوه. )وعليــه(: أي الجانــي علــى الحــر والعبد 
ــال  ــه ولا م ــاص في ــدًا لا قص ــرعًا- أو عم ــرر ش ــال مق ــه م ــس في ــأ -ولي خط
ــا  ــا م ــه. وأم ــه أجرت ــي: لا يلزم ــن، والثان ــب(: وهــذا أحــد قولي )أجــرة الطبي

فيه مقرر شــرعًا كالجائفة فلا يلزمه أجرة«.

»مختصر خليل« ص12. 	(((
»شــرح الخرشي على مختصر خليل« )150/6(. 	(((
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قــال الصــاوي: »)عليــه أجــرة الطبيــب(: أي وقيمــة الــدواء، ثــم إن بــرئ 
ــى  ــرئ عل ــد، وإن ب ــي العم ــيء إلا الأدب ف ــه ش ــا يلزم ــين: ف ــر ش ــى غي عل
ــه  ــي لا يلزم ــول الثان ــح. )والق ــو الراج ــول ه ــذا الق ــص وه ــرم النق ــين غ ش
ــين  ــى ش ــرئ عل ــإن ب ــرء ف ــد الب ــر بع ــم ينظ ــدواء، ث ــة ال ــه(: أي ولا قيم أجرت
ــي  ــر الأدب ف ــه غي ــيء علي ــا ش ــين ف ــر ش ــى غي ــرئ عل ــص، وإن ب ــرم النق غ
العمــد. قولــه: )فــا يلزمــه أجــرة(: أي اتفاقًــا، فــإن كان فيــه القصــاص فإنمــا 

يلزمه القصاص ولا يلزمه شــيء زائد على ذلك«))).

ــا،  ــه أن يداويه ــة لا يلزم ــوب: أن الداب ــو الث ــوم رف ــارة: »ومفه ــال مي وق
ــه. )خ(: وفــي أجــرة الطبيــب  ــل: يلزمان وكــذا أجــرة الطبيــب لا تلزمــه، وقي
ــال:  ــزوم ق ــدم الل ــره ع ــي كبي ــت( ف ــح )ت ــا؛ فرَجَّ ــح كلٌّ منهم ــولان. ورُجِّ ق
ــه المشــهور، ورجــح الأجهــوري ومــن تبعــه الثانــي وهــو  وقــال بعضهــم: إن
ــاء...؛  ــي الدم ــي ف ــه الزرقان ــة كمــا نقل ــن عرف ــذي استحســنه اللخمــي واب ال
ــه  ــوى؛ وعلي ــح وأق ــه أص ــن تبع ــوري وم ــه الأجه ــا رجح ــم أن م ــذا تعل وبه
فــإن برئــت الدابــة أو غيرهــا علــى غيــر شــين فــا شــيء عليــه إلا الأدب فــي 
العمــد، وإن برئــا علــى شــينٍ: غــرم النقــص فــي الدابــةِ والعبــدِ، وفــي الحــر 
ــة  ــدًا فرضًــا مــن الدي ــه عب ــرئ مــن قيمت ــة إذا ب حكومــةٌ بنســبة نقصــان الجناي
الــخ. كمــا يأتــي إن شــاء اللــه. ومحــل القوليــن: فــي جــرح خطــأ ليــس فيــه 
ــدم  ــاواة أو لع ــدم المس ــه أو لع ــه لإتلاف ــاص في ــد لا قص ــدر أو عم ــال مق م
المثــل وليــس فيــه مــال مقــدر أيضًــا، وأمــا إذا كان فيــه مــال مقــدر فإنمــا عليــه 

»حاشية الصاوي« )220/2(. 	(((
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كمــا  شــين  علــى  بــرئ  ولــو  ثمنـُـه  ولا  دواءٌ  يلزمــه  ولا  المــال،  ذلــك 
لابن عرفة«))).

قــال الرهونــي: »)وفــي أجــرة الطبيــب قــولان(: قــول )ز( وهــو الراجــح 
بالأوَْلــى مــن رفــو الثــوب. فــي هــذه الأولويــة نظــر؛ لأن لــزوم الرفــو يقــول بــه 
مــن لا يقــول بأجــرة الطبيــب، ويــردّ هــذه الأحرويــةَ قولــه هــو نفســه آخــرًا: 
)وإنمــا لــم يتفــق عليــه كرفــو الثــوب ...إلــخ( فتأملــه، ... وفــي أجــرة الطبيــب 
فــي الجــرح اليســير قــولان بخــاف الكثيــر علــى ظاهــر إطلاقهــم ا.هـــ. منــه 
بلفظــه، وذكــر قبــل ذلــك عــن اللخمــي مــا نصــه: )والأول أحســن: أن علــى 
الجانــي الرفــو وأجــرة الطبيــب(، ثــم قــال مــا نصــه: )والرجراجــي لمــا ذكــر 
أجــرة الطبيــب قــال: ومذهــب اللخمــي فــي ذلــك هــو الصحيــح( ثــم قــال: 
)قولــه: وفــي أجــرة الطبيــب قــولان: يظهــر رجحــان الإجــارة فــي هــذا علــى 
الجانــي، وإن كان ابــن عبــد الســام ذكــر مــا ذكــر ا.هـــ. مــن بلفظــه، وظاهــر 
كلامــه فــي حاشــية التحفــة يخالــف صريــح كلامــه هنــا؛ لأنــه لــم يفــرق فيهــا 
بيــن القليــل والكثيــر، وإنمــا قــال مــا نصــه: )والراجــح فــي ذلك لــزوم الأجرة 
للجانــي؛ وعلــل ذلــك أبــو محمــد صالــحٌ بقولــه مــا نصــه: )لأنــه أدخــل نفســه 
فــي ذلــك، والظالــم أحــق بالحمــل عليــه، وهــذه الأجــرة واجبــة -بــرئ 
الجــارح أجــرة  إن كان علــى  أو علــى غيــر شــين-  الجــرح علــى شــين 
ــف  ــره خال ــى ظاه ــل عل ــإن حم ــئت، ف ــه إن ش ــر بقيت ــخ انظ ــب...( إل الطبي
صريــح كلامــه هنــا، وقولــه هنــا: )وإن كان ابــن عبــد الســام ذكــر مــا ذكــر( 

»البهجة شرح التحفة« )585/2(. 	(((
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الــذي ذكــره ابــن عبــد الســام هــو أن عــدم اللــزوم هــو ظاهــر المذهــب ا.هـــ. 
وقــد نقلــه فــي )ضيــح( وســلّمه كمــا ســلّمه ابــن عرفــة؛ إذ لــم يتعقبــه عليــه، 
ــه  ــاه عن ــبما قدمن ــو حس ــي الرف ــس ف ــن يون ــق واب ــد الح ــن عب ــه ع ــا نقل ــل م ب
ــره  ــي )ق( وغي ــذي ف ــس ال ــن يون ــه وأنصــف، وكلام اب ــه لمــن تأمل شــاهد ل
شــاهد لــه أيضًــا، وقــال )تــت( بعــد ذكــره القــول الأول فــي كلام المصنــف 
باللــزوم مــا نصــه: )وعــدم لزومــه؛ لأن الرفــو تحقــق أمــره فــي الثــوب 
بخــاف هــذا فيأخــذه مــع نقصــه. ابــن عبــد الســام: وهــو ظاهــر المذهــب، 
وفــي الشــامل: هــو الأصــل، وقــال بعضهــم: هــو المشــهور ا.هـــ. مــن كبيــره 
ــه  بلفظــه، ونــص الشــامل: لا أجــر طبيــب علــى الأصــح، واستحســن خلاف

ح، والله أعلم«))). ا.هـــ. منــه بلفظه؛ فلكل من القولين مرجِّ

ــي  ــاف ف ــي أن الخ ــارة والرهون ــن مي ــن ع ــن النقلي ــن هذي ــر م والظاه
ــحٌ مــن الفقهــاء، مــع أن القــول  المذهــب المالكــي قــوي، ولــكل قــولٍ مرجِّ
ــن  ــم اب ــد ث ــي زي ــن أب ــك واعتمــده المتقدمــون كاب ــه مال ــد نــص علي الأول ق
رشــد والقرافــي والتتائــي والحطــاب وغيرهــم، وأمــا القــول الثانــي فقــد 
ــري وتبعهــم علــى ذلــك: الخرشــي  ــة واللخمــي والدمي ــن عرف استحســنه اب
والزرقانــي والدســوقي والصــاوي والأجهــوري وميــارة؛ تخريجًــا علــى 
مســألة رفــو الثــوب؛ واستئناسًــا بمــا جــاء عــن الفقهــاء الســبعة؛ ونظــرًا لقــوة 

 .)233/6( خليــل«  لمختصــر  الزرقانــي  شــرح  علــى  الرهونــي  »حاشــية  	(((
والمــراد بـ)ضيــح(: التوضيــح لخليــل، والمــراد بـــ)ت ت(: التتائــي، والمــراد 
بـــ)خ( خليــل، والمــراد بـــ)ق(: المواق أو الأفقهســي، والمراد بـــ)ز(: الزرقاني، 

والمراد بالمشــهور: ما عليه الأكثر. 
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القوليــن هــو المعتمــد فــي  لــي أي  الخــاف فــي المســألة؛ فلــم يظهــر 

ــم  ــق ول ــد أطل ــره ق ــي مختص ــاً ف ــا أن خلي ــرّ بن ــد م ــي، وق ــب المالك المذه

يرجّــح، وقــد نــصّ فــي مقدّمتــه علــى أن ســبب عــدم الترجيــح: عــدم الوقوف 

على أرجحية منصوصة.

ـــب: الأول: أن  ـــرة الطبي ـــي أج ـــم الجان ـــي تغري ـــولان ف ـــة ق ـــد المالكي فعن

ــتان  ــص البسـ ــأرش نقـ ــزم بـ ــا يلـ ــاج، كمـ ــل العـ ــص قبـ ــأرش النقـ ــزم بـ يلـ

ـــه  ـــم يعطي ـــه ث ـــزم بعلاج ـــي: أن يل ـــاج. والثان ـــرة الع ـــزم بأج ـــوب، ولا يل والث

ــو  ــط ويرفـ ــح الحائـ ــا يصلـ ــد-، كمـ ــاج -إن وجـ ــد العـ ــص بعـ أرش النقـ

ـــرة  ـــن أج ـــع بي ـــذا الجم ـــد-، وه ـــا -إن وج ـــه أرش نقصهم ـــم يعطي ـــوب ث الث

ـــر  ـــة فـــي حـــال برئـــت علـــى شـــين، وإنمـــا يكـــون التقدي العـــاج وأرش الجناي

لـــأرش بعد البرء لا قبله.

والخلاصــة ممــا مضى: أن الحالات عند المالكية على النحو التالي:

الحالة الأولى: جناية فيها مقدّر وبرئت على شــين:

فــإن كانــت موضحــة أو مأمومــة أو منقلــة أو جائفــة: ففيهــا: 1-الأرش 

المقدّر. 2-حكومة بقدر الشــين أو أجرة الطبيب.

وإن كانــت غيــر ذلك من المقدّرات: فليس فيها إلا الأرش المقدّر.

الحالة الثانية: جناية فيها مقدّر وبرئت على غير شــين:

ليــس فيها إلا الأرش المقدّر.
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الحالة الثالثة: جناية ليس فيها مقدّر وبرئت على شــين:

فيهــا قــولان: القــول الأول: حكومــة فقــط. القــول الثانــي: حكومــة مــع 

أجرة الطبيب.

الحالة الرابعة: جناية ليس فيها مقدر وبرئت على غير شــين:

فيها قولان: القول الأول: لا شــيء فيها. القول الثاني: أجرة الطبيب.

ــولٌ  ــم ق ــة لديه ــة الثالث ــى والحال ــة الأول ــي الحال ــة ف ــح أن المالكي فيتض

بالجمــع بيــن أرش الجنايــة وأجــرة الطبيــب، بخــاف مــا مضــى عــن الحنفية؛ 

فليــس عندهم قولٌ بالجمع بينهما، والله أعلم.

ثالثًا: الشافعية:

ــم  ــدّر، وإذا ل ــا المق ــدّر: ففيه ــا مق ــة إذا كان له ــافعية أن الجناي ــرّر الش يق

يكــن لهــا مقــدّر: فــإن بقــي أثــر الجنايــة مــن ضعــف أو شــين: وجبــت 

الحكومــة، وإن لم يبق أثرها:

فإن كانت ضربًا ونحوه: فلا شــيء فيها.

وإن كانت كســرًا: ففيها حكومة.
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ــح،  ــو الأص ــة وه ــب الحكوم ــان: الأول: تج ــا: فوجه ــت جرحً وإن كان

والثانــي: لا تجــب وهــو الأقيــس، والمذهــب عندهــم هــو الأول وإليــه ذهــب 

الأكثرون تبعًا لأبي إســحاق المروزي، خلافًا لأبي العباس ابن ســريج))).

وليــس عندهــم قــول بالحكــم بأجــرة الطبيــب، بــل إنهــم يصرّحــون 

بعدم صحته:

- قــال المــاوردي: »وحكــي عــن الشــعبي أنــه قــال: ليــس فيمــا دون 

الموضحــة أرش، وليــس علــى الجانــي إلا أجــرة الطبيــب لعــدم النــص فيــه. 

وهــذا فاســد مــن وجهيــن: أحدهمــا: أن المنصــوص عليــه أصــل للمســكوت 

عنــه. والثانــي: أنــه قــد أوجــب أجــرة الطبيــب ولــم يــرد بهــا شــرع، وأســقط 

أرش الدم وقد ورد به شــرع، والله أعلم بالصواب«))).

فهاهنا فائدتان:

الأولــى: أن الشــعبي قــرر أجــرة الطبيــب: 1/ فيمــا دون الموضحــة مــن 

شــجاج الــرأس. 2/ أنــه لــم يجمــع بينهــا وبيــن أرش الجنايــة. وهــو الموافــق 

لما ســبق نسبته للفقهاء السبعة وغيرهم.

الثانية: أن الشــافعية لا يقولون بأجرة الطبيب في هذه الصورة.

»روضــة   ،)353/10( الوجيــز«  شــرح  »العزيــز   ،)85/6( »الأم«  ينظــر:  	(((
الطالبيــن« )310/9(، »الفتاوى الفقهية الكبرى« )219/4(.

»الحــاوي« )239/12(، وينظر: »بحر المذهب« للروياني )217/12(. 	(((
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يــده فجبرهــا وعــادت  - وقــال الريمــي: »عنــد الشــافعي: إذا كســر 
صحيحــة لزمــه حكومــة، وعنــد عمــر: يلزمــه حقتــان، وعنــد شــريح: يلزمــه 

أجرة الطبيب وقدر ما شــغله عن ضيعته«))).

فحكــى عــن الشــافعي أنــه إنمــا يوجــب الحكومــة، ثــم روى عــن شــريح 
ــا  ــو م ــك، وه ــافعي لذل ــار الش ــدم اعتب ــره ع ــب، وظاه ــرة الطبي ــاب أج إيج

سبق التصريح به.

- وقــال الجوينــي فــي كتــاب الغصــب: »وممــا يلتحــق بالرفــو: معالجــة 
ــي مــن  العبــد الــذي جنــى عليــه الغاصــبُ جنايــةً تنقصــه، فإنــه لــو قــال: مكّنِّ
ــن مــن هــذا. والمنــع  مداواتــه؛ فإنــي أعيــده بهــا إلــى حالــة صحتــه، فــا يمكَّ
الغــرض  والثقــة بحصــول  الرفــو،  مــن  المنــع  مــن  أظهــر  المــداواة  مــن 

بها أقل«))).

وهــذه المســألة ســبق بحثهــا عنــد المالكيــة؛ حيــث ذهــب بعــض المالكية 
ه بعضهــم، والشــافعية هاهنــا  إلــى قيــاس أجــرة العــاج علــى رفــو الثــوب وردَّ
لا يســلّمون بذلــك ويفرقــون بينهمــا: بــأن رفــو الثــوب أمــر موثــوق بحصــول 
بالرفــو  فيلــزم  نتيجتــه؛  بحصــول  موثــوق  فغيــر  العــاج  وأمــا  نتيجتــه، 

دون العلاج))).

»المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشــريعة« )374/2(. 	(((
»نهاية المطلب« )239/7(. 	(((

ولنــا وقفــة مــع هــذا التعليــل -وهــو قلّــة الثقــة بالعــاج-: فــإن هــذا يقودنــا إلــى  	(((
ملاحظــة الفــرق بيــن العــاج قديمًــا وحديثًــا؛ فــإن العــاج فــي زمنهــم يختلــف 
ــن كلام < ــتفادة م ــى -المس ــة الأول ــن: الجه ــن جهتي ــا م ــي زمنن ــاج ف ــن الع  ع
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ــن  ــا وبي ــرق بينه ــى الف ــافعية عل ــض الش ــه بع ــد نب ــرى فق ــة أخ ــن جه وم
وأرش  المغصوبــة  الأرض  تــراب  ردّ  بيــن  الجمــع  وهــي  أخــرى  مســألة 
ــك  ــره المال ــا أجب ــل ترابه ــا فنق ــب أرضً ــو غص ــي: »ول ــال المحلّ ــا؛ ق نقصه
علــى رده إن بقــي أو رد مثلــه إن تلــف وإعــادة الأرض كمــا كانــت، وإن بقــي 

نقص وجبَ أرشُه معها«.

قــال قليوبــي: »تنبيــه: لــو شــقَّ الثــوبَ أو كســر الإنــاءَ أو جــرح العبــدَ لــم 
ــا  ــر؛ لأنه ــا م ــارق الأرض بم ــة، وف ــاح والمعالج ــو والإص ــى الرف ــر عل يُجب

غير مغصوبة«))).

ــن  ــاج، ولك ــرة الع ــون بأج ــافعية لا يقول ــى: أن الش ــا مض ــل مم فتحص
ــي  ــا ف ــاح إليه ــبق الإلم ــد س ــألة وق ــذه المس ــتبه به ــرى تش ــألة أخ ــت مس ثم

المقدمة وهي:

- قــال الشــيرازي: »وإن خــاط الجائفــةَ فجــاء رجــلٌ وفتــق الخياطــةَ 
نظــرت: فــإن كان قبــل الالتحــام لــم يلزمــه أرش؛ لأنــه لــم توجــد منــه جنايــة، 
ويلزمــه قيمــة الخيــط وأجــرة المثــل للخياطــة، وإن كان بعــد التحــام الجميــع 
ــة، ويلزمــه  ــه بالالتحــام عــاد إلــى مــا كان قبــل الجناي لزمــه أرش جائفــة؛ لأن

الجوينــي-: الثقــة بنتيجتــه. الجهــة الثانيــة: قلّــة كلفتــه. وهــذا المعنــى قــد يكــون  <
ــة  ــن فــي بحــث هــذه المســألة؛ نظــرًا لقل هــو الســبب فــي عــدم توسّــع الأقدمي
الحاجــة إليهــا، وأمــا فــي زماننــا هــذا فقــد صــار العــاج فــي كثيــر مــن صــوره 
موثوقًــا بنســبة كبيــرة، وأصبحــت تكلفتــه تكلفــة باهظــة؛ فصــارت الحاجــة إلــى 

بحثها في زماننا أكبر.
»شــرح المحلي على المنهاج مع حاشــية قليوبي وعميرة« )38/3(. 	(((
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ــة،  ــي أرش الجائف ــت ف ــا دخل ــة؛ لأنه ــرة الخياط ــه أج ــط ولا تلزم ــة الخي قيم

وإن كان بعــد التحــام بعضهــا لزمــه الحكومــة؛ لجنايتــه علــى مــا التحــم، 

دخلــت  لأنهــا  الخياطــة؛  أجــرة  تلزمــه  ولا  الخيــط،  قيمــة  وتلزمــه 

في الحكومة«))).

فهــذه المســألة فيمــن جنــى علــى رجــل )عنــده جنايــة ســابقة( وقــد 

عالجهــا ودفــع ثمــن الخيــوط وأجــرة الخياطــة، ثــم جــاء هــذا الجانــي فجنــى 

الخياطــة،  الخيــوط وأجــرة  ثمــن  فإنــه يضمــن  الخيــوط؛  وأتلــف  عليــه 

بالإضافــة إلــى أرش الجنايــة؛ فهاهنــا اجتمــع أمــران وهمــا: 1-أرش الجناية. 

ــي  ــذا الجان ــا ه ــد أتلفه ــوط فق ــا الخي ــدواء. فأم ــن ال ــاج وثم ــرة الع 2-أج

بالمباشــرة، وأمــا أجــرة العــاج الماضيــة فقــد فوّتهــا عليهــا بالتســبّب، 

فالضمــان وقــع لأجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء الســابقين علــى الجنايــة، وأمــا 

فــي المســألة محــل البحــث فهــو تســبب محــض لأجــرة الطبيــب وثمــن 

الدواء اللاحقين للجناية.

- وقــال الرافعــي: »ولــو نــزع الخيــط الــذي خيطــت الجائفــة بــه قبــل أن 

ــط إن تلــف،  ــل الخياطــة، أو ضمــان الخي ــر وأجــرة مث ــه التعزي يلتحــم، فعلي

ولا أرش ولا حكومــة، وإن التحمــت ظاهــرًا وباطنـًـا، فانفتحــت فهــي جائفــة 

جديــدة، وكــذا لــو انفتــح جانــب منهــا بعــد تمــام التحامــه، فــإن التحــم 

ــام، ولا  ــة دون الأرش الت ــه الحكوم ــا أو بالعكــس، فعلي ظاهرهــا دون باطنه

»المهذب« )2018/3(. 	(((
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يجــب مــع الأرش أو الحكومــة أجــرة الخيــاط، لكــن يجــب ضمــان الخيــط 

إن تلف«))).

- وقــال العمرانــي: »إذا أجافــه جائفــة فخيــط الجائفــة، فجــاء آخــر وفتــق 

ــزم  ــم يل ــا: ل ــرًا ولا باطنً ــم ظاه ــم يلتح ــرح ل ــإن كان الج ــة، ف ــك الخياط تل

الثانــي أرش وإنمــا يعــزر، كمــا لــو أدخــل ســكيناً فــي الجائفــة قبــل الخياطــة، 

وتجــب عليــه قيمــة الخيــط وأجــرة المثــل، وإن كانــت الجراحــة قــد التحمــت 

فقطعهــا ظاهــرًا أو باطنـًـا: وجــب عليــه أرش جائفــة؛ لأنــه عــاد كمــا كان، وإن 

ــر  ــن دون الظاه ــي الباط ــن أو ف ــر دون الباط ــي الظاه ــة ف ــت الجراح التحم

ففتقــه: وجبــت عليــه الحكومــة. وكل موضــع وجــب عليــه أرش الجائفــة أو 

الحكومــة فإنــه يجــب عليــه معــه قيمــة الخيــط، وتدخــل أجــرة الخياطــة فــي 

الأرش أو في الحكومة«))).

- وقــال المطيعــي بعــد أن نقــل نفــس عبــارة العمرانــي: »... وكل موضع 

وجــب عليــه أرش الجائفــة أو الحكومــة: فإنــه يجــب عليــه معــه قيمــة الخيــط، 

ــي  ــي الأرش أو ف ــة ف ــة الخياط ــرى عملي ــذي يج ــب ال ــرة الطبي ــل أج وتدخ

الحكومــة، وهذا هو اتفاق اهل العلم«))).

»العزيز شــرح الوجيز« )345/10(، وينظر: »روضة الطالبين« )271/9(. 	(((
»البيان« للعمراني )513/11(. 	(((

تكملة »المجموع« للمطيعي )73/19(. 	(((
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وهــذا الاتفــاق الــذي حــكاه المطيعــي ظاهــر؛ إذ إن ضمــان قيمــة الخيــط 

ــل  ــن قبي ــب م ــرة الطبي ــان أج ــرة، وضم ــه بالمباش ــا أتلف ــان م ــل ضم ــن قبي م

التســبب، وســيأتي بحث عين هذه المسألة عند الحنابلة.

ــن  ــاج، ولك ــرة الع ــون بأج ــافعية لا يقول ــى: أن الش ــا مض ــل مم فتحص

ثمت مســألة أخرى تشــتبه بهذه المسألة يتعين التنبيه عليها وهي:

- قـال الشـيرازي: »وإن خـاط الجائفةَ فجاء رجلٌ وفتـق الخياطةَ نظرت: 

فـإن كان قبـل الالتحـام لـم يلزمـه أرش؛ لأنـه لـم توجـد منـه جنايـة، ويلزمـه 

قيمـة الخيـط وأجـرة المثل للخياطـة، وإن كان بعد التحـام الجميع لزمه أرش 

جائفـة؛ لأنـه بالالتحـام عـاد إلى مـا كان قبل الجنايـة، ويلزمه قيمـة الخيط ولا 

تلزمـه أجـرة الخياطـة؛ لأنهـا دخلـت فـي أرش الجائفـة، وإن كان بعـد التحام 

بعضهـا لزمـه الحكومـة؛ لجنايتـه علـى مـا التحـم، وتلزمـه قيمـة الخيـط، ولا 

تلزمـه أجرة الخياطة؛ لأنها دخلت في الحكومة«))).

فهــذه المســألة فيمــن جنــى علــى رجــل )عنــده جنايــة ســابقة( وقــد 

عالجهــا ودفــع ثمــن الخيــوط وأجــرة الخياطــة، ثــم جــاء هــذا الجانــي فجنــى 

الخياطــة،  الخيــوط وأجــرة  ثمــن  فإنــه يضمــن  الخيــوط؛  وأتلــف  عليــه 

بالإضافــة إلــى أرش الجنايــة؛ فهاهنــا اجتمــع أمــران وهمــا: 1-أرش الجناية. 

ــي  ــذا الجان ــا ه ــد أتلفه ــوط فق ــا الخي ــدواء. فأم ــن ال ــاج وثم ــرة الع 2-أج

بالمباشــرة، وأمــا أجــرة العــاج الماضيــة فقــد فوّتهــا عليهــا بالتســبّب، 

»المهذب« )2018/3(. 	(((
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فالضمــان وقــع لأجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء الســابقين علــى الجنايــة، وأمــا 
فــي المســألة محــل البحــث فهــو تســبب محــض لأجــرة الطبيــب وثمــن 

الدواء اللاحقين للجناية.

- وقـال الرافعـي: »ولـو نـزع الخيـط الـذي خيطـت الجائفـة بـه قبـل أن 
يلتحـم، فعليـه التعزيـر وأجـرة مثـل الخياطـة، أو ضمـان الخيـط إن تلف، ولا 
جائفـة  فهـي  فانفتحـت  وباطنـًا،  ظاهـرًا  التحمـت  وإن  حكومـة،  ولا  أرش 
جديـدة، وكـذا لـو انفتـح جانـب منها بعـد تمـام التحامه، فـإن التحـم ظاهرها 
دون باطنهـا أو بالعكـس، فعليـه الحكومـة دون الأرش التـام، ولا يجـب مـع 

الأرش أو الحكومـة أجـرة الخياط، لكن يجب ضمان الخيط إن تلف«))).

- وقــال العمرانــي: »إذا أجافــه جائفــة فخيــط الجائفــة، فجــاء آخــر وفتــق 
ــزم  ــم يل ــا: ل ــرًا ولا باطنً ــم ظاه ــم يلتح ــرح ل ــإن كان الج ــة، ف ــك الخياط تل
الثانــي أرش وإنمــا يعــزر، كمــا لــو أدخــل ســكيناً فــي الجائفــة قبــل الخياطــة، 
وتجــب عليــه قيمــة الخيــط وأجــرة المثــل، وإن كانــت الجراحــة قــد التحمــت 
فقطعهــا ظاهــرًا أو باطنـًـا: وجــب عليــه أرش جائفــة؛ لأنــه عــاد كمــا كان، وإن 
ــر  ــن دون الظاه ــي الباط ــن أو ف ــر دون الباط ــي الظاه ــة ف ــت الجراح التحم
ففتقــه: وجبــت عليــه الحكومــة. وكل موضــع وجــب عليــه أرش الجائفــة أو 
الحكومــة فإنــه يجــب عليــه معــه قيمــة الخيــط، وتدخــل أجــرة الخياطــة فــي 

الأرش أو في الحكومة«))).

»العزيز شــرح الوجيز« )345/10(، وينظر: »روضة الطالبين« )271/9(. 	(((
»البيان« للعمراني )513/11(. 	(((
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- وقــال المطيعــي بعــد أن نقــل نفــس عبــارة العمرانــي: »... وكل موضع 

وجــب عليــه أرش الجائفــة أو الحكومــة: فإنــه يجــب عليــه معــه قيمــة الخيــط، 

ــي  ــي الأرش أو ف ــة ف ــة الخياط ــرى عملي ــذي يج ــب ال ــرة الطبي ــل أج وتدخ

الحكومــة، وهذا هو اتفاق أهل العلم«))).

وهــذا الاتفــاق الــذي حــكاه المطيعــي ظاهــر؛ إذ إن ضمــان قيمــة الخيــط 

ــل  ــن قبي ــب م ــرة الطبي ــان أج ــرة، وضم ــه بالمباش ــا أتلف ــان م ــل ضم ــن قبي م

التســبب، وســيأتي بحث عين هذه المسألة عند الحنابلة.

تنبيه:

ــث،  ــألة البح ــتباهها بمس ــألة؛ لاش ــذه المس ــر ه ــي تقري ــم ف ــل وه حص

وأذكر لذلك مثالًًا لمناســبته في هذا الموضع:

ذكــر الدكتــور. إبراهيــم الزغيبــي -وفقــه اللــه- فــي بحثــه القيّــم النافــع: 

)هل يضمن الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباســه بالجناية())) ما نصه:

»المســألة الســابعة: فــي تكاليــف العــاج وأجــرة التجبيــر: والمســألة 

المفروضــة هنــا: هــل للمجنــي عليــه أن يرجــع علــى الجانــي بمــا أنفقــه مــن 

تكملة »المجموع« للمطيعي )73/19(. 	(((
وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة العــدل، العــدد 29 شــهر محــرم مــن عــام  	(((
1427هـــ، ابتــداء مــن ص212، ومثلــه حصــل فــي بحــث »عــاج المجنــي عليه 
الواحــد  عبــد  بــن  اللــه  عبــد  للدكتــور:  عليــه«  الفرصــة  وفــوات  وتعطلــه 
الخميــس، وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة، العــدد 

64، ابتداء من ص7.
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ثمــن الــدواء وأجــرة الطبيــب ونحــوه إضافــة إلــى الأرش -إذا لــم يتوفــر 

الــدواء والطبيب مجانًا- أو لا؟«ا.هـ.

فهــذا المســألة كمــا هــو ظاهــر: مفروضــة فــي الجمــع بيــن أرش الجنايــة 

وثمــن الــدواء وأجــرة الطبيــب، ثــم قــال بعــد ذلــك: »... القــول الثانــي: 

ــدواء وأجــرة  ــه مــن ثمــن ال ــي بمــا أنفق ــى الجان ــه أن يرجــع عل ــي علي للمجن

الطبيــب ونحــوه، وهــو قــول عنــد المالكيــة رجحــه الخرشــي منهــم وبــه قــال 

البهوتــي فــي حاشــية المنتهــى والرحيبانــي مــن الحنابلــة، وإليــه ذهــب بعــض 

المتأخرين«ا.هـ.))).

فهــذا التقريــر يفيــد أن الجمــع بيــن أرش للجنايــة وأجــرة الطبيــب وثمــن 

الدواء: قولٌ عند المالكية رجحه الخرشــي، وقال به البهوتي والرحيباني.

ــة  ــد بحال ــو مقيّ ــا ه ــه، وإنم ــى إطلاق ــس عل ــول لي ــذا الق ــع أن ه والواق

ــا  ــين ف ــر ش ــن غي ــا م ــرء تامً ــا إذا كان الب ــى، وأم ــا مض ــين كم ــى ش ــرء عل الب

قائــل بالجمــع بيــن أرش الجنايــة وأجــرة الطبيــب، وأمــا قــول البهوتــي 

والرحيبانــي فإنــه لا علاقــة لــه بهــذه المســألة، وإنمــا هــو تقريــر لمســألة 

ــةٍ ســابقةٍ قــد تمــت معالجتهــا:  أخــرى وهــي: إذا مــا جنــى رجــلٌ علــى جناي

فــإن الجانــي الثانــي يضمــن ثمــن الخيــوط وأجــرة الخياطــة للجنايــة الســابقة 

ــة  ــب العربي ــاء الكت ــوقي« دار إحي ــية الدس ــى: »حاش ــية إل ــي الحاش ــزا ف ــم ع ث 	(((
ــى«  ــية المنته ــر )150/6(، و»حاش ــي« دار الفك ــرح الخرش )460/3(، و»ش
 ،)133/6( للرحيبانــي  النهــى«  أولــي  و»مطالــب   ،)1298/2( للبهوتــي 

و»نظريــة الضمــان« لوهبة الزحيلي، و»الفعل الضار« لمصطفى الزرقا.
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التــي جنــى عليهــا، بالإضافــة إلــى أرش الجنايــة المترتبــة علــى فعلــه، وليــس 
ــب  ــو مذه ــل ه ــب، ب ــي فحس ــي والرحيبان ــألة للبهوت ــذه المس ــي ه ــول ف الق
بــاب  مــن  فيــه  الاتفــاق عليــه، والتضميــن  الشــافعية والحنابلــة وحكــي 
التضميــن بالمباشــرة لمــا أتلفــه مــن الخيــوط، والتســبب لمــا فــات مــن أجــرة 
الطبيــب، وأمــا مســألة البحــث فالتضميــن فيهــا مــن بــاب التضميــن بالتســبب؛ 
الــدواء الســابقين علــى  فالتضميــن فــي الأولــى لأجــرة الطبيــب وثمــن 
الجنايــة، وأمــا فــي مســألة البحــث فهــو تســبب محــض لأجــرة الطبيــب 
ــل  ــى نق ــد مض ــر، وق ــرق ظاه ــا ف ــة، وبينهم ــن للجناي ــدواء اللاحقي ــن ال وثم

نصوص الفقهاء على ذلك.

ثــم قــال الشــيخ -وفقــه اللــه-: »القــول الثالــث: للمجنــي عليــه أن يرجــع 
بعــض  قــال  وبــه  الطبيــب،  أجــرة  دون  الــدواء  ثمــن  مــن  أنفقــه  بمــا 

الشافعية«ا.هـ.))).

وهــذا النســبة أيضًــا فيهــا إشــكال؛ فــإن تقريــر الشــيرازي هــو فــي المســألة 
نفســها الســالف نســبتها للبهوتــي والرحيبانــي، وليــس فــي مســألة البحــث، 
وقــد مــرّت عبــارة الشــيرازي وغيــره مــن فقهــاء الشــافعية آنفًــا، هــذا أهــم مــا 

لزم التنبيه عليه.

ولمــا كان بحــث الشــيخ مــن الأبحــاث المتميــزة فــي بابــه، وقــد اشــتمل 
ــائل  ــن المس ــدد م ــى ع ــتمل عل ــا اش ــة، كم ــد القيم ــن الفوائ ــة م ــى جمل عل

ــي  ــى الباب ــة مصطف ــيرازي مطبع ــذب« للش ــى: »المه ــية إل ــي الحاش ــزا ف ــم ع ث 	(((
الحلبي )201/2(.
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الفقهيــة التــي احتشــدت فــي قضيــة نزلــت بــه إبّــان قضائــه بالزلفــي وأحســن 

عرضهــا، وكانــت هــذه المســألة عارضــةً فــي بحثــه وليســت أصليــة، حســن 

التنبيــه علــى مثــل ذلــك، ومــن تتميــم جهــود الباحثيــن: أن يضــاف إليهــا مــا 

يكمّلهــا، والفضل للمتقدم كما هو متقرر.

رابعًا: الحنابلة:

مذهــب الحنابلــة: أن الجنايــات المقــدّرة: يجــب فيهــا المقــدّر -ســواء 

برئــت علــى شــين أو علــى غيــر شــين-، وأمــا الجنايــات غيــر المقــدّرة: فــإن 

برئــت علــى شــين ففيهــا حكومــة، وإن برئــت علــى غيــر شــين فلهــا حالتــان: 

ــزول النقــص بعــد  ــة وي ــة الأولــى: أن يحصــل لهــا نقــص حــال الجناي الحال

الاندمــال، ففيهــا روايتــان: الأولــى: أن فيهــا حكومــة، وهــو المذهــب وعليــه 

الأكثــر، والثانيــة: لا شــيء فيهــا، وهــي اختيــار ابــن قدامــة. والحالــة الثانيــة: 

أن لا يحصــل لهــا نقــص لا حــال الجنايــة ولا بعــد الاندمــال: فمشــهور 

المذهــب: لا شــيء فيهــا، وفــي وجــه: فيهــا حكومــة، وفــي جميــع الحــالات 

لــم يحكوا فيها قولًًا بأجرة العلاج.

ففي الجنايات المقدرة:

ــا  ــة وم ــة أو الموضح ــت الجائف ــة: »وإذا التحم ــن تيمي ــد اب ــال المج - ق

فوقها على غير شــين لم يســقط موجبها رواية واحدة«))).

»المحرر« )144/2(. 	(((
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- وقــال البهوتــي: »)ولــو التحمــت الجائفــة أو الموضحــة ومــا فوقهــا( 
ــارع  ــا(؛ لأن الش ــقط موجبه ــم يس ــين ل ــر ش ــى غي ــة )عل ــمة والمنقل كالهاش

أوجــب فيهــا ذلك الأرش ولم يقيده بحال دون حال فوجب بكل حال«))).

فهــذه المســألة فــي الجنايــة المقــدّرة إذا برئــت علــى غيــر شــين لــم 
يوجبــوا فيهــا غيــر المقــدر، وأمــا الجنايــة غيــر المقــدّرة إذا برئــت علــى 

غير شين:

قــال ابــن قدامــة: »وإن لــم يحصــل بالجنايــة نقــص فــي جمــال ولا نفــع، 
مثــل قطــع إصبــع زائــدة، أو قلــع ســن زائــدة، أو لحيــة امــرأة، فاندمــل 

الموضــع مــن غير نقص، أو زاده جمالًًا وقيمة، ففيه وجهان:

ــه لــم يحصــل بفعلــه نقــص، فلــم يجــب  أحدهمــا: لا يجــب شــيء؛ لأن
شــيء، كما لو لكمه فلم يؤثر.

والثاني: يجب ضمانه؛ لأنه جزء من مضمون، فوجب ضمانه كغيره«))).

وأمــا فــي المغنــي فقــد قــرر رجــح أنهــا لا شــيء فيهــا حيــث قــال: »فــإن 
لــم تنقصــه الجنايــة شــيئًا بعــد البــرء، مثــل أن قطــع إصبعًــا أو يــدًا زائــدة، أو 
قلــع لحيــة امــرأة، فلــم ينقصــه ذلــك، بــل زاده حســنا، فــا شــيء علــى 
الجانــي؛ لأن الحكومــة لأجــل جبــر النقــص، ولا نقــص ههنــا، فأشــبه مــا لــو 
ــد  ــص أحم ــي: ن ــال القاض ــن. ق ــل أن يضم ــر، ويحتم ــم يؤث ــه فل ــم وجه لط

»كشاف القناع« )426/13(. 	(((
»الكافي« )25/4(. 	(((
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ــم  ــان، وإن ل ــن ضم ــر ع ــم يع ــون، فل ــن مضم ــزء م ــذا ج ــذا؛ لأن ه ــى ه عل

ينقــص فــي تلــك الحــال، قــوّم والــدم جــارٍ؛ لأنــه لا بــد مــن نقــص للخــوف 

عليــه. ذكــره القاضــي. ولأصحــاب الشــافعي وجهــان، كمــا ذكرنــا. والأول 

أصــح إن شــاء اللــه؛ فــإن هــذا لا مقــدر فيــه، ولــم ينقــص شــيئًا، فأشــبه 

الضــرب، وتضميــن النقــص الحاصــل حــال جريــان الــدم، إنمــا هــو تضميــن 

الخــوف عليــه، وقــد زال، فأشــبه مــا لــو لطمــه فاصفــر لونــه حــال اللطمــة أو 

احمر ثم زال ذلك«))).

هذا هو اختيار أبي محمد، وســيأتي أن الأصحاب على خلافه.

قــال المجــد ابــن تيميــة: »فــإن لــم تنقصــه الجنايــة شــيئًا حــال الاندمــال 

قومــت حــال الجنايــة وقيــل قبيــل الاندمــال التــام، وعنــه: مــا يــدل علــى أنــه 

ــنا  ــه حس ــداء أو زادت ــن الابت ــال م ــه بح ــم تنقص ــإن ل ــال، ف ــا بح لا أرش فيه

كإزالة لحية امرأة أو ســن زائدة ونحوه فلا شــيء فيها على الأصح«))).

وقــال الدجيلــي: »فــإن لــم تنقصــه الجنايــة حــال الاندمــال قُوّمــت حــال 

ــة ســن  ــة، فــإن لــم تنقصــه بحــال مــن الابتــداء، أو زادتــه حســناً كإزال الجناي

زائدة ولحية امرأة فلا شــيء فيها«))).

»المغني« )181/12( مختصرًا. 	(((
»المحرر« )144/2(. 	(((

»الوجيز« ص457. 	(((
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وقــال ابــن مفلــح الجــد: »فــإن لــم تنقصــه الجنايــة حــال البــرء فحكومــة، 
نــص عليــه، فتقــوم حالهــا، وقيــل: قبيــل البــرء، وعنــه: لا شــيء فيهــا كمــا لــو 

لم تنقصه ابتداء، أو زادته حســناً في الأصح. والله أعلم«))).

وقــال الزركشــي: »فــإن لــم تنقصــه الجنايــة شــيئًا حــال البــرء فعنــه -وهــو 
اختيــار أبــي محمــد-: لا شــيء فيهــا؛ إذ الحكومــة لأجــل جبــر النقــص، ولا 
نقــص، أشــبه مــا لــو لطــم وجهــه فلــم يؤثــر. )وعنــه( وهــو المنصــوص 
واختيــار القاضــي وغيــره: بلــى؛ لأن هــذا جــزء مــن مضمــون، فلــم يخــل عــن 

ضمان، كما لو أتلف منه مقدرًا ولم ينقصه شــيئًا«))).

وقــال ابــن مفلــح الحفيــد: »إذا لــم يحصــل بالجنايــة نقــص فــي جمــال 
ــة امــرأة، فاندمــل  ولا نفــع، كقطــع أصبــع زائــدة، أو قلــع ســن زائــدة، ولحي
ــا: لا  ــان، أصحهم ــة فوجه ــالًًا أو قيم ــص، أو زاد جم ــر نق ــن غي ــع م الموض
ــو  ــا ل ــيء، كم ــب ش ــم يج ــص، فل ــه نق ــل بفعل ــم يحص ــه ل ــيء، لأن ــب ش يج

لكمه فلم يؤثر«))).

وقــال المــرداوي: »قولــه: )فــإن كانــت ممــا لا تنقص شــيئًا بعــد الاندمال 
»الهدايــة«،  فــي  بــه  جــزم  المذهــب.  هــذا  الــدم(  جريــان  حــال  قومــت 
و»الخلاصــة«،  و»المســتوعب«،  الذهــب«،  و»مســبوك  و»المذهــب«، 
و»الهــادي«، و»الوجيــز«، وغيرهــم، وقدمــه فــي »المحــرر«، و»النظــم«، 

»الفروع« )469/9(. 	(((
»شــرح الزركشي على الخرقي« )184/6(. 	(((

»المبدع« )339/7(. 	(((
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ــل: يقــوم  ــر«، و»الفــروع«، وغيرهــم. وقي ــن«، و»الحــاوي الصغي و»الرعايتي

قبيــل الاندمــال التــام. وأطلقهمــا الزركشــي. تنبيــه: أفادنــا المصنــف بقولــه: 

)قومــت حــال جريــان الــدم( أن ذلــك لا يكــون هــدرًا، وأن عليه فيــه حكومة، 

وهــو صحيــح، وهــو المذهــب، نــص عليــه، وعليــه أكثــر الأصحــاب القاضي 

وغيــره، وجــزم بــه فــي »الوجيــز« وغيــره، وقدمــه فــي »المحــرر«، و»النظــم«، 

ــا  ــيء فيه ــه: لا ش ــم. وعن ــروع«، وغيره ــاوي«، و»الف ــن«، و»الح و»الرعايتي

والحالة هذه، اختاره المصنف، وأطلقهما الزركشــي«))).

ــاب.  ــر الأصح ــه جماهي ــب وعلي ــذا المذه ــا: »ه ــرداوي أيضً ــال الم وق

قــال فــي »المحــرر«: فــا شــيء فيهــا علــى الأصــح. قــال فــي الفــروع: فــا 

شــيء فيهــا فــي الأصــح. وكــذا قــال الناظــم، وصححــه فــي المغنــي والشــرح 

ــى  ــد رحمه الله عل ــام أحم ــص الإم ــي: ن ــال القاض ــى. ق ــل: بل ــا. وقي وغيرهم

هــذا. قــال المصنــف: فعلــى هــذا يقــوّم فــي أقــرب الأحــوال إلــى البــرء، فــإن 

لــم ينقــص فــي ذلــك الحــال، قــوّم حــال جريــان الــدم؛ لأنــه لابــد مــن نقــصٍ 

للخوف عليه«))).

ــوّم حــال  وقــال البهوتــي: »)فلــو لــم تنقصــه( أي: الجنايــة )حــال بــرء قُ

ــه  ــم تنقص ــإن ل ــدرًا )ف ــوم ه ــى معص ــة عل ــب بالجناي ــا تذه ــان دم( لئ جري

»الإنصاف مع الشــرح الكبير والمقنع« )49/26(. 	(((
»الإنصاف« )49/26(. 	(((
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ــع  ــناً( كقط ــة )حس ــه( الجناي ــان دم )أو زادت ــال جري ــا أي: ح ــة( أيضً الجناي

ســلعة أو ثؤلول )فلا شــيء فيها( لأنه لا نقص فيها«))).

وقــال البهوتــي أيضًــا: »)وإن كانــت( الجنايــة )ممــا لا تنقــص شــيئًا بعــد 

الاندمــال، قومــت حــال الجنايــة( لأنــه لابــد مــن نقــص لأجــل الجنايــة، )ولا 

تكــون( الجنايــة )هــدرًا( فــإذا كان التقويــم بعــد الاندمــال ينفــي ذلــك، وجــب 

ــال  ــه ح ــم تنقص ــإن ل ــل النقــص )ف ــدم؛ ليحص ــان ال ــال جرب ــي ح ــوم ف أن يق

الجنايــة، ولا بعــد الاندمــال، أو زادتــه( الجنايــة )حســناً، كإزالــة لحيــة امــرأة( 

أو إصبــع )أو يــد زائــدة، فــا شــيء فيهــا( إذا لــم يحصــل بالجنايــة نقــص فــي 

جمــال ولا نفــع )كمــا لــو قطــع ســلعة أو ثؤلــولًًا أو بــط جراحًــا. وإن لطمــه 

فــي وجهــه، فلم يؤثر، فلا ضمان(؛ لأنه لم يحصل نقص«))).

فتقــرر ممــا مضــى أن الجنايــات غيــر المقــدرة إذا برئــت علــى غيــر شــين 

لها حالتان:

الحالــة الأولــى: أن يحصــل لهــا نقــص حــال الجنايــة: فالمذهــب أن 

فيها حكومة.

الحالــة الثانيــة: أن لا يحصــل لهــا نقــص حالــة الجنايــة: فالمذهــب أنــه 

لا شيء فيها.

»شرح المنتهى« )324/3(. 	(((
»كشاف القناع« )442/13(. 	(((
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ــه  ويظهــر ممــا مضــى: أن مذهــب الحنابلــة كمذهــب الشــافعية ليــس في
قول بأجرة العلاج ســواء في المقدر أو غير المقدر.

قــال محمــد بــن إبراهيــم فــي فتــوى لــه: »بخصــوص كســور العظــام التــي 
ــاء  ــك بق ــى ذل ــب عل ــي بعــض الأشــخاص مــن جــراء هوشــات وترت تقــع ف
المصــاب بكســور فــي فراشــه مــدة طويلــة للعــاج، الأمــر الــذي يتســبب عنــه 
تعطيلــه عــن الاكتســاب والصــرف علــى نفســه مبالــغ مــن أجــل الاستشــفاء 
هــل يكــون مــا صرفــه علــى الجانــي؟ أم أنــه هــو الــذي يتحمــل عــاج نفســه؟ 
والحــال أن الجانــي هــو الســبب فــي ذلــك. إلــى آخــره. نفيدكــم أنــه بتأمــل 
مــا ذكــره لــم يظهــر لنــا منــه أن الجانــي يتحمــل مــا ينفقــه المصــاب علــى نفســه 

مدة مرضه«))).

وقــال أيضًــا: »وأمــا أجــرة مــدة تعطلــه بالمعالجــة شــهرين ونفقــة تلــك 
المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف اســتحقاقه الرجوع به على من دعمه«))).

وهــو منشــور فــي مجلــة العــدل، العــدد 29 شــهر، محــرم مــن عــام 1427هـــ،  	(((
ابتداء من ص212.

»فتــاوى ابــن إبراهيــم« )342/11(. وينظــر: »شــرح زاد المســتقنع الصوتــي«  	(((
للمختــار الشــنقيطي الــدرس رقــم 367. وقــد جــاء عــن الشــيخ صالــح بــن عبــد 
العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن حســين آل الشــيخ )ت1372هـــ( قاضــي الريــاض 
أنــه حكــم بنفقــة المصــاب إلــى أن يُشــفى، فقــد ذكــر حفيــده الدكتــور: صالــح 
بــن إبراهيــم بــن صالــح آل الشــيخ فــي بحــث لــه بعنــوان )مــن أعــام القضــاة: 
القاضــي أبــو عبــد اللــه صالــح بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل الشــيخ( 
ص7: أنــه بتاريــخ 2/14/ 1346هـــ كان أحــد الباعــة فــي الســوق قــد أخــذ من 
بــدوي فَــرْدًا )بندقيــة يدويــة( لكــي يقــوم بالتحريــج عليهــا، وســأل البائــعُ 
ــي < ــع ف ــا البائ ــال: لا. فوضعه ــرة؟ فق ــا ذخي ــد فيه ــل يوج ــاح: ه ــبَ الس  صاح
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إذا تقــرّر هــذا: فقــد بقيــت الإشــارة إلــى المســألة الســالفة عنــد الشــافعية 

وهي: مســألة من جنى على جناية ســابقة سبق علاجها:

قــال ابــن قدامــة فــي الجائفــة: »وإن وسّــعها جــانٍ آخــرُ فــي الظاهــر دون 

الباطــن، أو فــي الباطــن دون الظاهــر، فعليــه حكومــة؛ لأن جنايتــه لــم تبلــغ 

ــزر، ولا أرش  ــا، ع ــم أخرجه ــة ث ــي الجائف ــكين ف ــل الس ــة، وإن أدخ الجائف

ــكين  ــل الس ــوط وأدخ ــع الخي ــر فقط ــاء آخ ــا، فج ــد خاطه ــه، وإن كان ق علي

فيهــا قبــل أن تلتحــم، عــزر أشــد مــن التعزيــر الــذي قبلــه، وغــرم ثمــن الخيوط 

ــه لــم يجفــه، وإن فعــل ذلــك  وأجــرة الخيــاط، ولــم يلزمــه أرش جائفــة؛ لأن

ــاد  ــام ع ــه بالالتح ــوط؛ لأن ــن الخي ــة وثم ــه أرش الجائف ــا، فعلي ــد التحامه بع

ــض،  ــا دون بع ــم بعضه ــرح، وإن التح ــم يج ــذي ل ــار كال ــة، فص ــى الصح إل

ففتــق بعــض ما التحم، فعليه أرش جائفة؛ لما ذكرنا«))).

كــوّة عنــده فــي المحــلّ، ثــم بعــد فتــرة اســتعملها البائــع اعتمــادًا علــى أنــه ليــس  <
ــه  ــي جنب ــخاص ف ــد الأش ــت أح ــة وأصاب ــا رصاص ــت منه ــيء؛ فانطلق ــا ش فيه
وخرجــت مــن الجنــب الآخــر؛ فحكــم الشــيخ بــأن يقــوم )البائــع( بنفقــة 
المصــاب إلــى أن يُشــفى، ثــم تخالصــا علــى مبلــغ؛ فكتــب لهمــا الشــيخ 
ــزام  ــداءً بإل ــم ابت ــيخ حك ــذا: أن الش ــن ه ــاهد م ــك. ا.هـــ. والش ــا بذل مخلاصً
المباشــر بأجــرة العــاج؛ ممــا يــدل علــى اختيــاره لهــذا القــول، وهــل كان هــذا 
اجتهــادًا مــن الشــيخ بنــاء علــى القواعــد العامــة أو تخريجًــا علــى قواعــد 
المذهــب؟ الحقيقــة أنــه ليــس فــي الواقعــة مــا يوضــح شــيئًا مــن ذلــك، وربمــا 

لو كان الحكم مكتوبًا بأســبابه لتبين شــيء من ذلك، والله أعلم.
»المغنــي« )167/12(، وينظر: »الكافي« )24/4(. 	(((
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)باطنــا  أجافهــا غيــره  فقــط جائفــةً(  البهوتــي: »)ومــن وسّــع  وقــال 
ــقط  ــا يس ــة، ف ــو جائف ــرد فه ــو انف ــه ل ــة؛ لأن فعل ــة جائف ــه دي ــرًا( فعلي وظاه
ــة  ــق )موضح ــة أو( فت ــة مندمل ــق جائف ــره، )أو فت ــى غي ــه إل ــه بانضمام حكم
ــة؛ لأن  ــي الثاني ــة( ف ــى )موضح ــي الأول ــة( ف ــه )جائف ــعرها فـــ( علي ــت ش نب
ــم  ــه ل ــى، فكأن ــه الأول ــى حالت ــح بعــوده إل الجــرح إذا التحــم صــار كالصحي
يكــن تقدمــه جنايــة أخــرى متجــددة )وإلا( يوسّــع باطــن الجائفــة وظاهرهــا 
ــت  ــة نب ــة أو الموضح ــة مندمل ــن الجائف ــم تك ــط أو ل ــا فق ــع أحدهم ــل وسّ ب
شــعرها ففتقهــا فعليــه )حكومــة(؛ لأن فعلــه ليــس جائفــة ولا موضحــة، ولا 

مقــدّر فيه، وعليه أيضًا أجرة الطبيب وثمن الخيط«))).

ــط  ــع الخي ــر فقط ــاء آخ ــة )فج ــا( أي الجائف ــا: »)وإن خاطه ــال أيضً وق
ــر الــذي قبلــه(  ــل أن تلتحــم عــزر أشــد مــن التعزي وأدخــل الســكين فيهــا قب
لأن فعلــه أشــد )وغــرم ثمــن الخيــوط( لإتلافــه لهــا تعديــا )وأجــرة الخيــاط( 

لتسببه في ذلك«))).

ــة  ــج جناي ــن عال ــالف: فيم ــافعية الس ــا ككلام الش ــة هاهن ــكلام الحنابل ف
ســابقة وخاطهــا، ثــم جــاء آخــر فقطــع الخيــط ووسّــعها: فإنــه يضمــن ثمــن 
الخيــوط وأجــرة الخياطــة؛ لأنــه أتلــف عليــه شــيئًا واقعًــا، وليســت فــي 

مسألة البحث))).

»شرح المنتهى« )322/3(. 	(((
»كشاف القناع« )436/13(. 	(((

ــة:  ــل« ص405: »تتم ــى الدلي ــيته عل ــي »حاش ــي ف ــد القعيم ــيخ أحم ــال الش ق 	(((
وهــل يجــب مــع الحكومــة أجــرة الطبيــب؟ لــم أر لهــم كلامًــا، والأصــل أنــه إذا 
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المبحث الثالث
بلــوغ أجرة الطبيب الأرشَ المقدّر

][
قــرر الفقهــاء فــي أبــواب الديــات: أن الحكومــة فــي عضــو لا يُبلــغ بهــا 

ــر لا  ــر: أن التعزي ــواب التعزي ــي أب ــرروا ف ــا ق ــو، كم ــك العض ــي ذل ــدّر ف المق

يبلــغ بــه الحــد المقــدّر مــن جنســه، فهــل يقــال فــي أجــرة الطبيــب أيضًــا: إن 

أجــرة الطبيــب في عضو لا يُبلغ بها المقدّر في ذلك العضو؟

أبــدأ بذكــر خــاف الفقهــاء فــي أصــل المســألة وأقوالهــم، ثــم أعــود إلــى 

جواب السؤال:

قــال ابــن هبيــرة: »اختلفــوا فــي هــذه الجــراح الخمــس التــي فيهــا 

الحكومــة: إذا بلغــت مقــدارًا زائــدًا علــى مــا فيــه التوقيــت، هــل يؤخــذ مقــدار 

ــتَ  ــو حنيفــة والشــافعي: إذا بلغــت الحــدَّ المؤقَّ ــه؟ فقــال أب التوقيــت أو دون

كان الواجــب ديــة فيكتفــى بهــا وتدخــل فيهــا أجــرة الطبيــب، وكــذا الحكومــة، 
فــا يجــب إلا الأرش فحســب، لكــن نــص الشــيخ منصــور فــي شــرح المنتهــى 
فــي مســألة وهــي: )وإلا( يوســع باطــن الجائفــة وظاهرهــا بــل وســع أحدهمــا 
ــه  ــا فعلي ــعرها ففتقه ــت ش ــة نب ــة أو الموضح ــة مندمل ــن الجائف ــم تك ــط أو ل فق
ــرة  ــه أج ــه وعلي ــدر في ــة، ولا مق ــة ولا موضح ــس جائف ــه لي ــة( لأن فعل )حكوم
وتابعــه  المنتهــى،  حاشــية  فــي  أيضًــا  وذكرهــا  الخيــط«،  وثمــن  الطبيــب 
الرحيبانــي فــي المطالــب، ولــم أره لغيرهمــا، فهــل هــو خــاص بالحكومــة فــي 
هــذه المســألة فقــط؟ أم هــو فــي كل مســألة فيهــا حكومــة، فليحرر«ا.هـــ، وقــد 

عرضت عليه ما كتبته في هذا المبحث فاستحســنه وقال: هذا حَمْلٌ جيد.
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ب وغ أجرل قدّرملا َشطبيب الأرلا ة

فــا يُبلــغ بهــا إليــه فــي الأرش، بــل تنقــص منــه، وقــال مالــك: يبلــغ بهــا إليــه 
إذا بلغتــه ويــزاد علــى أرش المؤقــت إن زادت هــي عليــه مندملــةً علــى شــين، 
ــدة،  ــة واح ــت رواي ــك أرش المؤق ــن ذل ــيء م ــاوز بش ــد: لا يج ــال أحم وق
وهــل يبلــغ بهــا أرش المؤقــت؟ علــى روايتيــن: إحداهمــا: لا يبلــغ بهــا أرش 

المؤقــت وهي المذهب، والأخرى: يبلغ بها«))).

فمفاد ذلك: أن في المســألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يُبلغ بها المؤقّت. )وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة(.

القــول الثانــي: يُبلــغ بهــا المؤقّــت ولكــن لا تتجــاوزه. )وهــو روايــة فــي 
مذهب الحنابلة(.

القــول الثالــث: يبلغ بها المؤقت وتتجاوزه. )وهو قول مالك(.

وقــال ابــن قدامــة: »إذا شــجه دون الموضحــة، فبلــغ أرشُ الجــراح 
ــي  ــو جرحــه ف ــد، فل ــم يجــب الزائ ــرَ مــن أرش الموضحــة: ل ــة أكث بالحكوم
وجهــه ســمحاقًا؛ فنقصتــه عشــر قيمتــه، فمقتضــى الحكومــة: وجــوب عشــر 
م؛ لأن  المقــوِّ مــن الإبــل، وديــة الموضحــة خمــس، فههنــا يعلــم غلــط 
الجراحــة لــو كانــت موضحــة لــم تــزد علــى خمــس مــع أنهــا ســمحاق وزيــادة 
ــادة علــى خمــس أولــى، وهــذا قــول  عليهــا؛ فــأن لا يجــب فــي بعضهــا زي
أكثــر أهــل العلــم، وبــه يقــول الشــافعي وأصحــاب الــرأي. وحكــي عــن 
ــة لا  ــا جراح ــا كان؛ لأنه ــا م ــة كائنً ــه الحكوم ــا تخرج ــب م ــه يج ــك: أن مال

»اختلاف الأئمة العلماء« )236/2(. 	(((
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مقــدر فيهــا؛ فوجــب فيهــا مــا نقــص، كمــا لــو كانــت فــي ســائر البــدن. ولنــا: 

أنهــا بعــض الموضحــة؛ لأنــه لــو أوضحــه لقطــع مــا قطعتــه هــذه الجراحــة، 

ولا يجــوز أن يجــب فــي بعــض الشــيء أكثــر ممــا يجــب فيــه؛ ولأن الضــرر 

فــي الموضحــة أكثــر، والشــين أعظــم، والمحــل واحــد، فــإذا لــم يــزد أرش 

الموضحــة علــى خمــس، كان ذلــك تنبيهًــا علــى أن لا يزيــد مــا دونهــا عليهــا. 

وأمــا ســائر البــدن: فمــا كان فيــه مؤقــت كالأعضــاء والعظــام المعلومــة 

والجائفــة: فــا يــزاد جــرحُ عظــمٍ علــى ديتــه، مثالــه: جــرح أنملــة فبلــغ أرشُــها 

ــه يــردّ إلــى ديــة الأنملــة، وإن جنــى عليــه  بالحكومــة خمسًــا مــن الإبــل: فإن

فــي جوفــه دون الجائفــة: لــم يــزد علــى أرش الجائفــة، ومــا لــم يكــن كذلــك: 

وجــب ما أخرجته الحكومة؛ لأن المحل مختلف«))).

وهذه هي نقولهم:

فأما الحنفية:

فقــال الســرخي: »اختلــف المتأخــرون مــن مشــايخنا رحمهم الله فــي معرفــة 

حكومــة العــدل: فقــال الطحــاوي: الســبيل فــي ذلــك أن يقــوم لــو كان 

مملــوكًا بــدون هــذا الأثــر، ويقــوم مــع هــذا الأثــر، ثــم ينظــر إلــى تفــاوت مــا 

ــإن كان بقــدر نصــف العشــر يجــب نصــف عشــر  ــن كــم هــو؟ ف ــن القيمتي بي

ــة، وكان الكرخــي  ــع العشــر يجــب ربــع عشــر الدي ــة، وإن كان بقــدر رب الدي

يقــول: هــذا غيــر صحيــح؛ فربمــا يكــون نقصــان القيمــة بالشــجاج التــي قبــل 

»المغني« )179/12(. 	(((
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ب وغ أجرل قدّرملا َشطبيب الأرلا ة

الموضحــة أكثــر مــن نصــف العشــر؛ فيــؤدي هــذا القــول إلــى أن يوجــب فــي 
ــك لا  ــي الموضحــة وذل ــه الشــرع ف ــا أوجب ــوق م ــة ف هــذه الشــجاج مــن الدي
يجــوز، ولكــن الصحيــح: أن ينظــر كــم مقــدار هــذه الشــجة مــن نصــف عشــر 
الديــة؟ لأن وجــوب نصــف عشــر الديــة ثابــت بالنــص، ومــا لا نــص فيــه يــرد 

إلــى المنصوص عليه؛ باعتبار المعنى فيه«))).

والباضعــة  والداميــة  والدامعــة  الخارصــة  »)وفــي  الطــوري:  وقــال 
والمتلاحمــة والســمحاق حكومــة عــدل(؛ لأن هــذه ليــس فيهــا أرش مقــدر 
مــن جهــة الشــرع ولا يمكــن إهدارهــا؛ فيجــب فيهــا حكومــة عــدل، واختلفوا 
فــي تفســير هــذه الحكومــة: قــال الطحــاوي: تفســيرها أن يقــوم مملــوكًا بدون 
هــذا الأثــر ثــم يقــوم وبــه هــذا الأثــر ثــم ينظــر إلــى تفــاوت مــا بينهمــا، فــإن 
ــع عشــر  ــة، وإن كان رب ــاً يجــب ثلــث عشــر الدي كان ثلــث عشــر القيمــة مث
ــذه  ــدار ه ــم مق ــر ك ــي: ينظ ــال الكرخ ــة. وق ــر الدي ــع عش ــب رب ــة يج القيم
الشــجة مــن الموضحــة؛ فيجــب بقــدر ذلــك مــن نصــف عشــر الديــة؛ لأن مــا 
ــا  ــول م ــي رحمه الله يق ــه. وكان الكرخ ــوص علي ــى المنص ــرد إل ــه ي ــص في لا ن
ــون  ــا يك ــق؛ فربم ــك الطري ــر ذل ــه اعتب ــح؛ لأن ــس بصحي ــاوي لي ــره الطح ذك
ــذه  ــي ه ــب ف ــى أن يوج ــؤدي إل ــة؛ في ــف الدي ــن نص ــر م ــة أكث ــان القيم نقص
الشــجاج -وهــي دون الموضحــة- أكثــر ممــا أوجبــه الشــرع فــي الموضحــة 
وأنــه محــال، بــل الصحيــح الاعتبــار بالمقــدار. وقــال فــي المحيــط: والأصــح 
أنــه ينظــر كــم مقــدار هــذه الشــجة مــن أقــل شــجة لهــا أرش مقــدر: فــإن كان 

»المبسوط« )74/26(. 	(((
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مقــدارُه مثــلَ نصــفِ شــجةٍ لهــا أرشٌ أو ثلثهِــا: وجــب نصــفُ أو ثلــثُ أرشِ 

تلــك الشــجة، وإن رُبْعًــا فربــعٌ، ذكــره بعــد ذكــر القوليــن فكأنــه جعلــه قــولًًا 

ثالثًــا والأشــبه أن يكــون هــذا تفســيرًا لقــول الكرخــي وقــال شــيخ الإســام: 

ــرف  ــع ط ــن قط ــق فيم ــذا الطري ــره به ــا اعتب ــح؛ لأن عليً ــي أص ــول الكرخ وق

لسانه على ما بيناه«))).

فظاهــر ممــا مضــى: ملاحظتهــم أن لا تتجــاوز الحكومــةُ المقــدّرَ الــذي 

أوجبه الشارع.

وأما المالكية:

ــرئ  ــة إذا ب ــان الجناي ــبة نقص ــة بنس ــراح حكوم ــي الج ــل: »فف ــال خلي فق

مــن قيمتــه عبــدًا فرضًــا مــن الديــة كجنيــن البهيمــة إلا الجائفــة والآمّــة فثلــثٌ، 

والموضحة فنصفُ عشــرٍ، والمنقلة والهاشمة فعشرٌ ونصفُه«))).

قــال الخرشــي: »جــراح الخطــأ التــي ليــس فيهــا ديــة مقــدرة: تجــب فيهــا 

الحكومــة، وكذلــك جــراح العمــد التــي لا قصــاص فيهــا وليــس فيهــا شــيء 

ــأن  ــا أشــبه ذلــك: ففيهــا حكومــة ب مقــدر كعظــم الصــدر وهشــم الفخــذ وم

ــا  ــى م ــس أو إل ــى النف ــى إل ــوف أن يترام ــه خ ــد برئ ــه بع ــي علي ــوم المجن يق

ــا بتســعة مثــاً؛  ــا معيبً تحملــه العاقلــة عبــدًا ســالمًا بعشــرة مثــاً ثــم يقــوم ثانيً

الحقائــق«  »تبييــن  وينظــر:   ،)382/8( للطــوري  الرائــق«  البحــر  »تكملــة  	(((
.)133/6(

»مختصر خليل« ص232. 	(((
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ب وغ أجرل قدّرملا َشطبيب الأرلا ة

فالتفــاوت بيــن القيمتيــن هــو العشــر؛ فيجــب علــى الجانــي نســبة ذلــك مــن 
الدية وهو عشر الدية«))).

وقـد ذكـر هـذا المثـال غيرُ واحـد من الشـراح؛ وفـي التمثيل بهـذا المثال 
دليـل علـى أنهـم يعتبـرون الحكومـة ولـو تجـاوزت المقـدّر؛ فـإن الحكومـة 
المقـدر  فيهـا  التـي  الموضحـة  بينمـا  العشـر،  أوجبـت  قـد  المثـال  هـذا  فـي 
مجـاوزة  مـن  يمنعـوا  لـم  ذلـك  ومـع  العشـر،  نصـف  فيهـا  يجـب  الشـرعي 
الحكومـة الأرش المقـدّر، بـل نصـوا علـى وجوبـه، وهـذا يؤيـد صحـة القول 

المحكي عنهم في كلام ابن هبيرة وابن قدامة السـالفين، والله أعلم.

ثــم وجــدت للقرافــي تصريحًــا بذلــك حيــث قــال: »ومَنَــعَ )ش( تجــاوزَ 
الحكومــة الموضحــةَ. لنــا: القيــاسُ علــى قيــم المتلفــات. احتجــوا: بــأن 
المقــدرات أهــمُّ فــي نظــر الشــرع؛ ولذلــك لــم يهملهــا؛ فــا يتجــاوز أقلَّهــا 
ــد  ــر لا يزي ــي أن التعزي ــم ف ــى أصلك ــذا عل ــه: أن ه ــة. وجواب ــو الموضح وه
علــى الحــد، ونحــن نقــول: قــد يتجــاوز غيــرُ المقــدر كالمتلفــات، وميــراثُ 

الابــن غيــرُ مقدر وهو أعظم من الأخ للأم، ونظائره كثيرة«))).

وأما الشافعية:

وقــال الشــافعي: »وإذا كُســر عظــمٌ مــن العظــام ثــم جبــر علــى غيــر عثْــمٍ: 
ففيــه حكومــة بقــدر ألــمٍ أو جــرحٍ أو ضعــفٍ -إن كان فيــه-، وإن جبــر علــى 

»شــرح مختصــر خليــل للخرشــي« )34/8(، وينظــر: »حاشــية الصــاوي«  	(((
.)399/2(

»الذخيرة« )373/12(. والمراد بـ)ش( الشــافعي. 	(((
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ــةَ  ــرِ العثــم: ففيــه حكومــة علــى مــا وصفــت لا يبلــغ بهــا دي ــمٍ أو شــينٍ غي عثْ

ــة  ــغ بحكوم ــر ذراعٍ: لا يبل ــةٍ أو بكس ــر أنمل ــع، وإن كان بكس ــو قط ــم ل العظ

ــد، وهــذا هكــذا فــي  ــذراع أرشَ ي ــة أرشَ أنملــة ولا بحكومــةِ ال شــينِ الأنمل

الفخــذ والســاق والقــدم والأنــف والفخــذ، فأمــا الضلــع إذا كســر وجبــر: فــا 

يبلــغ بــه دية جائفة؛ لأن أكثر ما فيه أن يصير منه الجائفة«))).

وقــال البغــوي: »وكل عضــو لــه أرش مقــدر: فحكومــة الجنايــة عليــه لا 

ــه  ــغ أرشَ ــا تبل ــاد؛ ف ــا بالاجته ــة تقديره رَ؛ لأن الحكوم ــدَّ ــه المق ــغ أرشَ تبل

، والرضــخِ لا يبلــغ الســهمَ، فــإن قلــع  رَ شــرعًا، كالتعزيــرِ لا يبلــغ الحــدَّ المقــدَّ

ظفــره أو جنــى علــى أنملتــه: لا تبلــغ حكومتُــه ديــةَ الأنملــة، ولــو جنــى علــى 

إصبعــه: تنقــص حكومتُهــا عــن ديــة الإصبــع، وحكومــة الجنايــة علــى البطــن 

لا تبلــغ ديــةَ الجائفــة، ولــو جــرح برأســه دون الموضحــة: لا يبلــغ أرشُــه ديــةَ 

الموضحــة -وإن كان شَــينهُ أكثــرَ مــن شــين الموضحــة-؛ لأنــه لــو أوضحــه 

وشــانه شــيناً فاحشًــا: لــم يكــن لــه عليــه إلا أرش الموضحــة، ثــم عليــه أكثــر 

ــه أرش  ــس ل ــو لي ــى عض ــى عل ــإن جن ــين، ف ــرح والش ــن الج ــن م الحكومتي

مقــدر مــن كتــف أو فخــذ أو ســاق أو عضــد أو ذراع: يجــوز أن تــزاد حكومتــه 

علــى ديــة عضــو آخــر، ولا تبلــغ ديــة النفــس، بخــاف حكومــة الكــف 

والقــدم: لا تبلغ نصف الدية؛ لأنهما تبع للأصابع«))).

»الأم« )91/6(. 	(((
»التهذيب« )169/7(. 	(((
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ب وغ أجرل قدّرملا َشطبيب الأرلا ة

والبغــوي هاهنــا ينظّــر بــاب الديــات ببــاب التعزيــرات والغنائــم؛ بجامــع 
ــذا  ــد أن ه ــا يؤي ــارع؛ مم ــن الش ــدّر م ــاوز المق ــاد لا يتج ــدّر بالاجته أن المق
المعنــى ملحــوظ فــي تقريــرات الفقهــاء وهــو أن المجتَهَــد فيه لا يبلــغ المقدر 

من الشارع.

أرش  عــن  الحكومــة  تنقيــصَ  الأئمّــةُ  »وشــبَّه  الرفعــة:  ابــن  وقــال 
الموضحــة والأرشِ المقــدر فــي العضــو، أو عــن ديــة النفــس بالتعزيــر؛ 
حيــث لا يُبلــغ بــه أدنــى الحــدود، وكذلــك الرضــخ لا يُبلــغ بــه الســهم، 

والمتعــة لا يُبلغ بها نصفُ المهر«))).

ــدر أو  ــه أرش مق ــو ل ــى عض ــرد عل ــا أن ت ــة إم ــي: »الجراح ــال الرافع وق
علــى مــا ليــس لــه أرش مقــدر، فــإن وردت علــى مالــه أرش مقــدر نظــر: إن 
لــم تبلــغ الحكومــةُ أرشَ ذلــك العضــو: وجبــت، وإن بلغــت أرشــه: نقــص 
الحاكــم منــه شــيئًا بالاجتهــاد؛ لأن بعضــه مضمــونٌ بــالأرش لــو فــات؛ فــا 

»كفايــة النبيــه« )179/16(، وقــد صــاغ هــذا المعنــى ابــن رجــب فــي القاعــدة  	(((
139 فقــال: »الحقــوق الواجبــة مــن جنــس إذا كان بعضهــا مقــدرًا بالشــرع 
وبعضهــا غيــر مقــدر بــه فهــي ثلاثــة أنــواع: ... النــوع الثالــث: أن يكــون أحدهما 
مقــدرًا شــرعًا، والآخــر تقديــره راجــع إلــى الاجتهــاد، لكنــه يرجــع إلــى أصــل 
يضبــط بــه؛ فهــل هــو كالمقــدر أم لا؟ إن كان محلهمــا واحــدًا: لــم يجــاوز بــه 
المقــدر، وفــي بلوغــه خــاف، وإن كان محلهمــا مختلفًــا: فالخــاف فــي بلــوغ 
ــا  ــه مقــدر: ف ــت فــي محــل ل ــة إذا كان ــالأول كالحكوم ــه، ف المقــدر ومجاوزت
ــة  ــي كدي ــان، والثان ــه وجه ــي بلوغ ــل، وف ــك المح ــدر، وكذل ــا المق ــاوز به يج
الحــر مــع قيمــة العبــد، فــإذا جــاوزت قيمتــه الديــة: فهــل تجــب القيمــة بكمالها، 
أم لا يجــوز أن يبلــغ بهــا ديــة الحــرب، بــل ينقــص منهــا؟ علــى روايتيــن، وقــد 

يخــرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقًا«.
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يجــوز أن تكــون الجنايــة عليــه مضمونــةً بمــا يضمــن بــه العضــو نفســه 

مع بقائه«))).

والرافعــي هاهنــا يشــير إلــى المعنــى وهــو: أن العضــو نفســه لــو زال لــم 

ــة علــى بعــض العضــو  ــه إلا الأرش المقــدّر؛ فكيــف تكــون الجناي يجــب في

موجبــةً لما يوجبه زوالُ العضو كله؟!

فــإن قيــل: إن بعــض الجنايــات فــي البــدن لــو اجتمعــت لتجــاوزت ديــة 

النفــس كاملــة؛ فكيــف تكــون الجنايــة علــى بعــض البــدن موجبــةً لأكثــر ممــا 

يوجبــه زوال النفــس؟ هــذا الإيــراد أجــاب عنــه القاضــي أبــو يعلــى وســيأتي 

جوابه قريبًا.

وقــال النــووي: »إن كانــت الجنايــة علــى عضــو لــه أرش مقــدر نظــر: إن 

لــم تبلــغ الحكومــة أرش ذلــك العضــو: وجبــت بكمالهــا، وإن بلغتــه: نقــص 

الحاكــم شــيئًا منــه بالاجتهــاد، وبهــذا يقــول القاضــي مــن الحنابلــة، ... 

وحكومــةُ جــرحِ الكــفِّ لا تبلــغ ديــةَ الأصابــع الخمــس، وكــذا حكومــة قطــع 

الكــف التــي لا أصبــع عليهــا، وكــذا حكــم القــدم، أمــا إذا كانــت الجراحــة 

علــى عضــو ليــس لــه أرش مقــدر كالظهــر والكتــف والفخــذ: فيجــوز أن تبلــغ 

ــص  ــا تنق ــه وإنم ــد علي ــل وأن تزي ــد والرج ــدر كالي ــو مق ــة عض ــا دي حكومته

عن دية النفس«))).

»العزيز« )349/10(. 	(((
»روضة الطالبين« )308/9(. 	(((
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ب وغ أجرل قدّرملا َشطبيب الأرلا ة

وأما الحنابلة:

ــى  رُه عل ــدَّ ــدّر: مق ــه مق ــلٍّ ل ــةِ مح ــغ بحكوم ــح: »ولا يُبل ــن مفل ــال اب فق

الأصح كمجاوزته«))).

وقـال الزركشـي: »إذا كانـت الجراحة في شـيء فيه مقـدر: فإنه لا يجاوز 

بـه المقـدر؛ حـذارًا مـن أن يجـب فـي بعـض الشـيء أكثـر ممـا يجب فيـه كله؛ 

ولأن الضـرر فـي الموضحـة مثلاً أكثر من الضـرر في البازلة، وشـينها أعظم؛ 

فلا يناسـب أن يزيـد أرش البازلـة علـى أرش الموضحـة، وفـي بلـوغ المقدر 

وجهـان: أحدهمـا: وهـو ظاهـر كلام الخرقـي وإليـه ميـل أبـي محمـد: يبلـغ؛ 

نظـرًا إلـى أن مقتضـى الدليـل وجـوب مـا أخرجتـه الحكومـة، سـقط الزائـد 

علـى أرش الموضحـة مثلاً؛ لمخالفـة تنبيـه النـص، ففيما لم يزد يجـب البقاء 

علـى الأصـل. والثانـي: وهـو اختيـار الشـريف وابن عقيـل وقـال القاضي في 

جامعـه: إنـه المذهـب: لا يبلغـه، بـل ينقـص عنـه شـيئًا حسـب مـا يـؤدي إليـه 

الاجتهـاد؛ حـذارًا مـن أن يجـب فـي البعـض مـا يجـب في الـكل، ونقضـه أبو 

محمـد بأن دية الأصابع فيها ما في اليد«))).

والزركشــي هاهنــا يشــير إلــى المعنــى الــذي ســبق أن أشــار إليــه الرافعــي 

وهو أنه لا يجب في بعض الشــيء أكثرُ مما يجب في كله.

»الفـروع« )469/9(، وينظر: »الإنصاف« )45/26(، »المنتهى« )100/5(،  	(((
»غاية المنتهى« )450/2(.

»شــرح الزركشي على الخرقي« )183/6(. 	(((
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وقــال البهوتــي: »)إلا أن تكــون الحكومــة فــي شــيء فيــه مقــدر فــا يبلــغ 
بــه( أي بحكومتــه )أرش المقــدر فــإن كانــت( الحكومــة )فــي الشــجاج التــي 
دون الموضحــة لــم يبلــغ بهــا( أي الحكومــة )أرش الموضحــة وإن كانــت( 
الحكومــة )فــي أصبــع لــم يبلــغ بهــا ديــة الأصبــع وإن كانــت( الحكومــة )فــي 
أنملــة لــم يبلــغ بهــا ديتهــا( والنقــص علــى حســب اجتهــاد الحاكــم، ولا 
يقــال: قــد وجــب فــي بعــض البــدن أكثــر ممــا وجــب فــي جميعــه، ووجــب 
فــي منافــع الإنســان أكثــر مــن الواجــب فيــه؛ لأنــه إنمــا وجــب ديــة النفــس ديــة 

عن الروح وليســت الأطراف بعضها، بخلاف مســألتنا. ذكره القاضي«))).

فهــذا هــو جــواب القاضــي أبــي يعلــى عــن الإيــراد الســالف، ومفــاده: أن 
ــةٌ عــن الــروح لا عــن الأطــراف؛ ولــذا فــا مانــع أن تتجــاوز  ــة النفــس دي دي
ديــةُ الأطــراف ديــةَ النفــس؛ لاختــاف المــورد، وأمــا ديــة العضــو كاليــد مثــاً 
فإنهــا ديــةٌ عــن العضــو نفســه؛ فــا يجــوز أن تتجــاوز حكومــة الجنايــة عليهــا 

ديتَها، وهو ظاهر.

وصاغــه المــاوردي بعبــارة أخــرى فقــال: »لأن مــا دون الموضحــة 
بعــضُ الموضحــة، وبعضهــا لا يكافئهــا، وليســت الأطــرافُ بعــضَ النفــس؛ 

لأن النفــس لا تتبعــض؛ فجــاز أن يجب فيها أكثر مما يجب في النفس«))).

والمقصــود ممــا مضــى: أنــه إذا تقــرر أن الحكومــة لا تتجــاوز المقــدّر؛ 
فهــل يقال مثل ذلك في أجرة الطبيب؟

»كشاف القناع« )441/13(. 	(((
»الحاوي« )238/12(. 	(((
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ب وغ أجرل قدّرملا َشطبيب الأرلا ة

ــم  ــولٌ بالحك ــم ق ــي مذهبه ــة ف ــة والمالكي ــلف أن الحنفي ــا س ــا مم عرفن
بأجــرة الطبيــب، بخــاف الشــافعية والحنابلــة؛ ولــذا فــإن هــذا الفــرع لا 
ــم  ــة فإنه ــا الحنفي ــة، فأم ــة والمالكي ــب الحنفي ــى مذه ــه إلا عل ــى تخريج يتأت
يــرون: أن الحكومــة لا تتجــاوز المقــدرَ مــن جنســها، وأن الحكومــة اجتهــاد، 
وأن أجــرة الطبيــب نــوعٌ مــن الاجتهــاد؛ فــا يبعــد حينئــذ أن يقــال: إن أجــرة 
الطبيــب للجنايــة لا تتجــاوز المقــدّرَ مــن جنســها؛ فــإذا كانــت الجنايــة علــى 
الــرأس دون الموضحــة فــا يجــاوز بهــا أرش الموضحــة وهــو خمــس مــن 
ــت  ــو كان ــذا ل ــت، وك ــذا الوق ــي ه ــال ف ــف ري ــادل 15 أل ــا يع ــل أي: م الإب
ــة فــي البــدن دون الجائفــة فــا يجــاوز بهــا أرش الجائفــة وهــو ثلــث  الجناي
ــال فــي هــذا الوقــت، وهكــذا فــي ســائر  ــة ألــف ري ــة أي: مــا يعــادل مائ الدي
ــة  ــاوزة الحكوم ــن مج ــم م ــع لديه ــم لا مان ــة فإنه ــا المالكي ــدرات، وأم المق
للمقــدّر؛ وعليــه فيمكــن أن يقــال: إنــه لا مانــع مــن أن تتجــاوز أجــرةُ الطبيــب 

للجنايةِ المقدّرَ من جنســها، والله أعلم.
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المبحث الرابع
تطبيق قضائي

][
ملخص الدعوى:

-ادعــى المدعــي أن المدعــى عليــه قــد تســبّب فــي إصابتــه بحــادث 
مــروري وأن مســؤولية الحــادث علــى المدعــى عليــه بنســبة 100%، وأن 
الحــادث قــد تســبب لــه بعــدة إصابــات منهــا: كســر فــي عظــم الفخــذ، وقــد 
برئــت هــذه الإصابــات، وطالــب إلــزام المدعــى عليــه بمــا يلــي: أولا: أرش 
ــدره  ــاج وق ــرة الع ــا: أج ــجاج. ثانيً ــدّري الش ــن مق ــا م ــد تقديره ــة بع الجناي

10.300 ريال.

-بعــد اطــاع الدائــرة علــى أوراق المعاملــة ثبــت لديهــا صحــة دعــوى 
المدعــي، وقــررت الكتابــة لمقــدّري الشــجاج، فتــم تقديــر أرش الجنايــة ب 

27.000 ريال.

-حكمــت الدائــرة بإلــزام المدعــى عليــه بمــا يلــي: أولًًا: أرش الجنايــة 
وقدرهــا 27.000 ريــال ثانيًــا: أجــرة العــاج وقدرهــا 10.300 ريــال 

وجاء في أســباب الحكم ما نصه:

ــة  ــات المعامل ــي طي ــاء ف ــا ج ــوى ولم ــن الدع ــبق م ــا س ــى م ــاء عل )فبن
وبعــد الاطــاع علــى التقريــر الطبــي وتقريــر أرش الإصابــات التــي لحقــت 
بالمدعــي وتكلفــة علاجــه وأجــرة الطبيــب وبعــد الاطــاع علــى تقريــر 



87

فهرس الموضوعات

ضائيق قيبطت

الحــادث المــروري وإدانــة مــورث المدعــى عليهــم بنســبة 100%؛ ولمطالبــة 
المدعــي بــأرش الإصابــات وأجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء؛ ولوجاهــة طلبــه 
وبعــد الرجــوع لبحــث منشــور فــي مجلــة الأحــكام العدليــة )قضايــا وأحكام( 
ــي:  ــه: )القــول الثان ــي ونــص الحاجــة من ــح الزغيب ــن صال ــم ب للشــيخ إبراهي
ــه أن يرجــع علــى الجانــي بمــا أنفقــه مــن ثمــن الــدواء وأجــرة  للمجنــي علي
الطيــب ونحــوه وهــو قــول عنــد المالكيــة )حاشــية الدســوقي علــى الشــرح 
الكبيــر محمــد بــن أحمــد بــن عرقــة الدســوقي دار إحيــاء الكتــب العربيــة ج3 
ص 460( ورجحــه الخرشــي منهــم )شــرح مختصــر خليــل محمــد بــن عبــد 
اللــه الخرشــي دار الفكــر ج6 ص 150( وبــه قــال البهوتــي فــي حاشــية 
ــم تكــن الجائفــة  المنتهــى والرحيبانــي مــن الحنابلــة، قــال البهوتــي: »وإن ل
ــرة  ــع أج ــة م ــي الحكوم ــى الجان ــعرها فعل ــت ش ــة نب ــة ولا الموضح مندمل
الطبيــب وثمــن الخيــط« )حاشــية المنتهــى للبهوتــي ج2 ص 1298(، وقــال 
ــعرها  ــت ش ــم ينب ــة ل ــة أو موضح ــر مندمل ــة غي ــق جائف ــو فت ــي: »ل الرحيبان
ــى  ــب أول ــط« )مطال ــن الخي ــب وثم ــرة الطبي ــه أج ــة ... وعلي ــه حكوم فعلي
ــة  ــن )نظري ــض المتأخري ــب بع ــه ذه ــي ج 6 ص133(، وإلي ــى للرحيبان النه
ــة فــي الفقــه الإســامي د.  ــة والجنائي الضمــان أو أحــكام المســؤولية المدني
وهبــة الزحيلــي دار الفكــر المعاصــر بيــروت دار الفكــر دمشــق، الفعــل 
الضــار والضمــان فيــه مصطفــى أحمــد الزرقــا دار العلــم دمشــق دارة العلــوم 
بيــروت ط الأولــى 1409هـــ.( واســتدل أصحــاب القــول الثانــي بأدلــة منهــا: 
� قاعــدة الضــرر يــزال وهــذه القاعــدة مفرعــة مــن القاعــدة الكليــة لا ضــرر 
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ولا ضــرار وأصلهــا قولــه صلى الله عليه وسلـم: )لا ضــرر ولا ضرار( ووجــه الدلالة: 
ــب ونحــوه  ــك: أجــرة الطي ــا فيعــم كل ضــرر ومــن ذل أن الضــرر جــاء معرّفً
وثمــن الــدواء. ويجــاب عــن ذلــك: بــأن الضــرر قــد زال بالمقــدر فيمــا فيــه 
مقــدر مــن الجنايــات وبــالأرش فيمــا لا مقــدر فيــه. � أن إيجــاب أجــرة 
الطبيــب ونحــوه وثمــن الــدواء مــن التعزيــز بالمــال والتعزيــر بالمال مشــروع. 
ــا  ــاء ف ــن الفقه ــه بي ــف في ــال مختل ــر بالم ــأن التعزي ــك: ب ــن ذل ــاب ع ويج
يســتدل بمختلــف فيــه علــى مختلــف عليــه، والقائلــون بالتعزيــز بالمــال فإنــه 
لا يلــزم فــي كل جنايــة فضــاً عــن جنايــة الخطــأ والتعزيــر مجالــه واســع ولا 
يقتصــر علــى المــال فقــط والمســألة هنــا ليســت فــي التعزيــر وإنمــا فــي 
الضمــان وفــرق بيــن المســألتين. � أن مقتضــى العــدل وإحقــاق الحــق 
يقتضــي المماثلــة بيــن التعويــض والضــرر ومقتضــى المماثلــة التعويــض 
ــت  ــد تحقق ــة ق ــك أن العدال ــن ذل ــاب ع ــوه. ويج ــب ونح ــع للطبي ــن جمي ع
ــالأرش فيمــا لا مقــدر فيه.(أ.هـــ؛ وبعــد  ــه مقــدر وب بالمقــدر شــرعًا فيمــا في
الاطــاع علــى المــادة الســابعة والخمســين مــن نظــام المرافعــات الشــرعية 
ولوائحهــا التنفيذيــة ولتعــذر الوصــول إلــى المدعــى عليهــم؛ ولوجــود تأميــن 
علــى مركبــة مــورث المدعــى عليهــم: ألزمــت )...( بدفــع مبلــغ ســبعة 

وثلاثيــن ألــف وثلاثمائة ريال للمدعي )...( وبذلك حكمت(. انتهى.

-لوحظ على الحكم من محكمة الاســتئناف بما نصه:

)مــا ســبب لــه فضيلتــه مــن الحكــم بأجــرة العــاج مــع أرش الإصابــة لا 
وجــه له فلا يمكن الجمــع بينهما وهو ما عليه العمل في المحاكم(.
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ضائيق قيبطت

-وبعــد مداولــة أصــدرت محكمــة الاســتئناف قرارها برقــم 5122142 

الحكــم  تأييــد  )أولا:  نصــه:  مــا  المتضمــن  1442/08/01هـــ  وتاريــخ 

ــا: نقــض الحكــم بتكلفــة  بــالأرش وقــدره ســبعة وعشــرون ألــف ريــال. ثانيً

العــاج؛ لعــدم صحــة الجمــع بيــن الأرش وتكلفــة العــاج؛ إذ لا دليــل 

معتبر لهذا الحكم(.

الدراسة:

ــة  ــر جناي ــي للمدعــي تعتب ــر الطب ــي التقري ــواردة ف ــة ال يلاحــظ أن الجناي

ــر أن المذاهــب الأربعــة علــى  ــر شــين؛ وقــد مضــى تقري قــد برئــت علــى غي

أنــه لا يُجمــع فيهــا بيــن أرش الجنايــة وأجــرة الطبيــب، وأن الأقوال المنســوبة 

ــا  ــة فإنم ــا المالكي ــألة، فأم ــذه المس ــي ه ــت ف ــن ليس ــاء المذكوري ــى الفقه إل

يجمعــون بينهمــا فــي حالــة البــرء علــى شــين، والبــرء فــي هــذه القضيــة علــى 

ــة  ــر الحنابل ــو تقري ــم ه ــإن تقريره ــي ف ــي والرحيبان ــا البهوت ــين، وأم ــر ش غي

والشــافعية وذلــك فــي مســألة أخــرى تختلــف عــن هــذه الواقعــة وهــي: إذا 

ــاج  ــرة الع ــه بأج ــم ل ــك يُحك ــد ذل ــا، فعن ــابقة فأتلفه ــة س ــى خياط ــى عل جن

وثمــن الخيــط للجنايــة الســابقة بالإضافــة إلــى أرش الجنايــة الحادثــة، كمــا 

يلاحــظ أن الحكــم الابتدائــي قــد اعتمــد علــى نســبة الأقــوال المذكــورة إلــى 

بحــث الدكتــور إبراهيــم الزغيبــي وقــد ســبق التنبيــه علــى ذلــك؛ وبنــاء عليــه 

فــإن مــا حكمــت بــه الدائــرة مــن الجمــع بيــن أرش الجنايــة وأجــرة الطبيــب 

محلّ ملاحظة، ويُعتبر النقض من محكمة الاســتئناف نقضَا في محلّه.
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الخاتمة

][
وفيها ملخص البحث:

الخلاصة مما مضى: أن المســألة لها أربع حالات:

الحالة الأولى: جناية فيها مقدّر وبرئت على شــين.

الحالة الثانية: جناية فيها مقدّر وبرئت على غير شــين.

الحالة الثالثة: جناية ليس فيها مقدّر وبرئت على شــين.

الحالة الرابعة: جناية ليس فيها مقدر وبرئت على غير شــين.

ــة: ذهــب الجمهــور إلــى عــدم الجمــع بيــن  ــة الأولــى والثالث ففــي الحال

أرش الجنايــة وأجــرة الطبيب، وذهب المالكية في قولٍ إلى الجمع بينهما.

أجرة  بين  بالجمع  الفقهاء  من  قائل  فلا  والرابعة:  الثانية  الحالة  في  وأما 

الطبيب وأرش الجناية، فما فيه مقدّر: فيقتصر عليه، وما لا مقدّر فيه: فيقضى 

فيه بالحكومة أو أجرة الطبيب، ولا يجمع بينهما، والله أعلم.

ــا  ــه خالصً ــه أن يجعل ــأل الل ــره؛ فأس ــه وتحري ــه جمع ــر الل ــا يسّ ــذا م ه

لوجــه الكريــم، وأن ينفــع بــه ويبــارك فيــه، آمــاً ممــن اطلــع علــى ملحوظــات 

أو تعقيبــات أو مقترحــات أن يتحفنــي بهــا؛ فــإن القــارئ أبصــر مــن الكاتــب، 

ولعــل هــذه الكتابــة المختصــرة تفتــح بابًــا للتوسّــع فــي بحــث المســائل 
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مةتالخا

ــه وســلم  ــق، وصلــى الل ــه التوفي المتعلقــة بأجــرة الطبيــب وتحريرهــا، وبالل
على نبينا محمد.

وكتبه:


